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 الجزائية  في الخصومة ثارهاآو البراءةقرينة 

 (دراسة مقارنة ) 
 



 كلمة شكر  
 

 بداية الشكر لله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع
كثيرا في    نيي ساعدذوال"  يحي عبد الحميد / د "كما أشكر الأستاذ المؤطر  

 كرتذإعداد م
 .في ميزان حسناته يوم لا ظل إلا ظله  الله  جعلها،  ي  

والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن  
 باديس جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني

وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو  
 قريب ولو بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أم الخير  



 
 
 
 
 

 الإهداء
 

 :إلى  ثمرة جهدي وتعبي  ي  دأه
 الوالدة رحمة الله تعالى عليها  

 أطال الله في عمره  الوالد الكريم
 أدامهم الله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

 أنار الله لهم الطريق    زملاء الدرب الدراسة
 إلى كل طالب علم
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 المقدمة



 المقدمة

 أ

 

 يهدف حيث إدانته، تثبت حتى بريء المتهم أن وتشريعا وقضاء فقها به المسلم من 
 لها يخضع أن يجب لتيتعلق ذلك بالمعاملة ا سواء الفردية الحرية حماية إلى المبدأ هذا

 بريئا يعتبر حيث له، مقررة ضمانة أهم البراءة فقرينةأو تعلق الأمر بإثبات إدانته،  المتهم
 نفسه، عن الدفاع وسائل جميع فيها له تضمن عادلة قانونية بمحاكمة العكس يثبت حتى
 المكرسة حريته من ينال قد إجراء كل عنه وتدفع حقوقه على اعتداء كل من تحميه فهي

 .دستوريا
 السابع القرن أواخر في التحررية الحركات قيام بعد لاإ البراءة بقرينة التسليم يتم لم

 لاإ الحاكمة الأنظمة تقره فلم الأفراد، وحريات حقوق حماية بضرورة ومناداتها دلاللمي عشر
 .وبيكاريا مونتسكيو أمثال سفةلاوف مفكرون بها نادى ثورات، بعد

 الإجرامية الواقعة يتتبع الذي الجنائي القانون حلقات من حلقة الجزائية جراءاتالإ تعد      
 الواردة بالعقوبة الجاني على الحكم ثم قانونا المقررة راءاتجبالإ المتهم حقةلاوم ارتكابها، منذ

 الإنسان حرية تمس نصوصا الجنائي القانون يضع المراحل هذه كل وفي القانون، بنص
 البد كان لذلك ضده، تباشر التي جراءاتالإ طريق عن أو والعقاب التجريم طريق عن سواء
 معايير أحد فهو ضده، تتخذ التي ءاتراجلإا من ءاإجر  كل في المتهم ءةابر  ضاافتر  من

 يبقى و معينة جريمة بارتكاب اتهامه قبل به بالمشتبه لصيق مبدأ كونه الدستورية، الشرعية
 حتى قائما الحق هذا ويستمر والمحاكمة، للتحقيق وعرضه له تهامالا توجيه بعد زمهلا

  مصر في العليا الدستورية المحكمة إليه نبهت الذي الأمر وهو بالإدانة، بات حكم صدور
  قاعدة باعتبارها متهما أو فيه مشتبها أكان سواء فرد كل إلى يمتد البراءة أصل إن:" بقولها
 ".جميعها الشرائع أقرتها تهاميلاا النظام في أساسية
 
 



 المقدمة

 ب

 

 في تساهم التي الأسباب أهم من دستوري كمبدأ البراءة قرينة تعتبر المنطلق هذا من 
 سلطات مواجهة خلال من كرامته، وحفظ حريته حماية للمتهم تضمن قانونية إجراءات تحقيق
 :، ومنه تتبادر إلى أذهاننا الإشكالية التاليةالابتدائي التحقيق وسلطات والتحري البحث

 الآثار الجزائية المترتبة عن قرينة البراءة؟فيما تتمثل 
 :أهمية الدراسة

 المقصود بقرينة البراءة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري تبيان  -
 معرفة كيف نظم المشرع الجزائري مبدأ قرينة البراءة وأثارها الجزائية   -
 :أهداف الدراسة -
 التعرف على الإطار القانوني لمبدأ قرينة البراءة  -1
 :بينما تعود أسباب اختيار الموضوع إلى 
 : أسباب ذاتية -

   فضول وميل شخصي للدراسة الموضوع 
اهتمام المواثيق الدولية بإقرار مبدأ قرينة البراءة ومدى كفاية المشرع معرفة مدى  -

 الجزائري لتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع 
 :  أسباب موضوعية -
 الانتشار الواسع للاعتداء على قرينة براءة المتهم   -
 نية الجزائرية بمراجع في الموضوعإثراء المكتبة القانو  -

 :المنهج المتبع
 .اعتمدنا في هذا البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي

 : وارتأينا تقسيم البحث وفق الخطة إلى
  الإطار العام لقرينة البراءة : الفصل الأول
 الآثار الجزائية المترتبة على قرينة البراءة في التشريع الجزائري: الفصل الثاني
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 الفصل الأول

 الإطار العام لقرينة البراءة 
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 :تمهيد
باعتبار أن الشرعية الجنائية تعني أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير 

بشكل تعتبر ضمانا قانونيا هاما للأفراد، حيث أن التجريم والعقاب يمسان  قانون فإنها
بحرية الأفراد، فإن الشرعية الجنائية ترسم حدود سلطة الدولة وضمن عدم  كبير و مباشر

استعمال سلطتها في اقتصاص العقاب، وبما أن الشرعية الجنائية هي ضمان  تعسفها في
قانوني موضوعي، فلا بد أن تقترن بضمان قانوني إجرائي والمتمثل في الشرعية الإجرائية 

 .ن تطبق القاعدة القانونية الموضوعية بشكل صحيح إلا عن طريقهاالتي لا يمكن أ
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 :تمهيد
يعد مبدأ قرينة البراءة من أهم المبادئ القانونية المتعارف عليها في جميع الأنظمة 
القانونية، ويفترض في المتهم براءته إلى غاية ثبوت إدانته بحكم نهائي بات، ولتكريس 

وضعت مختلف التشريعات المقارنة قواعد وأحكام قانونية عديدة كقاعدة  هذا المبدأ فقد
تفسير الشك لصالح المتهم والبينة على من ادعى، وكذا ضمان الحرية الشخصية للمتهم 

 .وغيرها من المبادئ التي من شأنها تجسيد مبدأ قرينة البراءة
ة وصريحة كمبدأ ولقد تبنى المشرع الجزائري بدوره قرينة البراءة بصورة واضح

دستوري نظم أحكامه بموجب قانون الإجراءات الجزائية التي تضمن عدة إجراءات تضمن 
 .حماية حقوق المتهم وحرياته الأساسية إعمالا بمبدأ قرينة البراءة
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 ماهية قرينة البراءة : المبحث الأول

اعتداء، وكذا لإظهار وضعت القواعد القانونية لحماية حقوق الأفراد من أي 
الحقيقة وتحقيق العدالة بين الأفراد، وكذا العدالة في محاكمة المتهمين، حيث أنها تعد 
إحدى الحقوق الأساسية للإنسان، وباعتبار أن قرينة البراءة هي الأساس الذي تقوم عليه 

 .المحاكمة العادلة، فإننا خصصنا هذا المبحث للتعرف على ماهيتها
 مفهوم قرينة البراءة  :المطلب الأول

 التطور التاريخي لقرينة البراءة: الفرع الأول
كان البحث عن الحقيقة وحماية البريء ويقينية العقاب عن الجرائم من المبادئ 
الأساسية التي قام عليها التشريع الجنائي لدى الفراعنة، وكانت شرائع الشرق القديم أول 

ابة، فقد شق هذا المبدأ طريقه إلى النور في ضوء من صاغ مبدأ افتراض براءة المتهم كت
الشرائع التي اهتمت بها نصا وعملا، ولم يكن مسموحا في قانون لبت عشتار 1هذه 

 .بالاعتداء على الحرية الشخصية اقتناعا بمبدأ افتراض البراءة في الإنسان
 وقد انعكس ذلك عمليا على المتهم أثناء التحقيق ونظرا الدعوى في غالبية
الإجراءات، حيث كان يعامل الإنسان على أساس أنه بريء حتى تثبت إدانته يقينا، أما 
شريعة حمو رابي فقد كرست مجموعة من المبادئ المتعلقة بضمانات الدفاع، و جاءت 
بعض نصوصها تعبر عن قرينة البراءة، إذا لم تكن إدانة المتهم ممكنة إلا بعد التأكد من 

 .ؤكد إدانتهذلك خلال لأدلة التي ت
أما في ظل القانون الروماني فقد كان المتهم يمثل أمام المحكمة طليقا احتراما 
لقرينة البراءة، رغبة في الحفاظ على التوازن بينه وبين المجني عليه، وقد كان المتهم 
يعطي حرية واسعة في كفالة حق الدفاع عن نفسه، وقد كانت المحاكمة تتم بإجراءات 

                                                 
 .11، ص 1991طن .حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د:  1
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بحضور المتهم مما يدل على الأخذ بقرينة البراءة قد اكتست واختفت في شفهية وعلنية و 
 .العهد الإمبراطوري، حيث اختفى نظام الشفهية والعلنية وحلت محلها الإجراءات المكتوبة

لا  وكان من سلطة القاضي توجيه التهمة إلى المتهم وعلى الأخير إثبات براءته وا 
طوري السماح بتعذيب المتهم أثناء محاكمته، مما فهو مدان، وبدأ في ظل النظام الإمبرا

 .يترتب على ذلك أن ذهبت حقوق الإنسان أدراج الريح
وفي الشرعة الإسلامية، فإن المطلع على أحكامها يجد أن هناك نظرية للإثبات 
الجنائي قائمة بذاتها، تحدد كيفية الإثبات وطرقه، ويمكن القول بأن الشريعة الإسلامية 

النصي لقرينة البراءة، ذلك لأن هذا المبدأ عرفه الفقه الاسلامي منذ أكثر من تعد الأصل 
أربعة عشر قرنا، وتم تطبيقه لدرجة أنه صار قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الاسلامي، 
فمن المقرر مثلا في الفقه الاسلامي أن الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في 

ت هذا إلا بالدليل القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا جسد الجاني وسمعته ولا يثب
 1.تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تبنى عليه الأحكام

ومن ثم فإن من غير الممكن أن يقال ن هذا المبدأ هو من اختراع الفقه الغربي أو 
ة، وكرسته في عصر التشريعات الوضعية، ذلك أن هذا المبدأ قد أقرته الشريعة الإسلامي

كان العالم الغربي يتخبط في خرافات لا تمت للعقل بصلة، وذلك من خلال إتباع أساليب 
 .لا عقلانية في الإثبات كيمين الحلفاء ونظام المحنة

وتستمد قرينة البراءة حجيتها الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولقد 
مة ضمن المواثيق الدولية، فقد تضمنت جل التشريعات احتلت قرينة البراءة مكانة ها

الدولية التنصيص عليها كأساس للمحكمة العادلة، فالحق في المحاكمة العادلة ضمان 
أساسي يقي الأفراد من التعرض للإهانة والعقاب والتعذيب دون موجب قانوني أو وجه 

                                                 
 .16حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص : 1
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قر في الضمير العالمي حق، وبهذا ذهب البعض إلى القول بأن مبدأ الأصل هو مبدأ مست
 1.وفي غير حاجة إلى نص
أن كل :" ، على2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11فقد نصت المادة 

شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة عادلة علنية 
 .قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

كل متهم بجرم يعتبر :" على هذا المبدأ، حيث جاء فيها 11/263المادة كما نصت 
وكان لهذه الاتفاقية قيمة قانونية مسلمة :" بريئا حتى تقوم إدانته وفقا للأصول القانونية

باعتبارها تقنيا دوليا لحقوق الإنسان، يمتد أثره ليشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم 
 ".لدول التزاما قانونيا باحترام الحقوق المقررة فيهاالمتحدة ويفرض على كل هذه ا

منه على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة باعتبارها من الحقوق  20نص المادة 
 : الأساسية لكل إنسان ومن أمثلة تلك الضمانات، ما يلي

الحق في افتراض البراءة حتى يثبت عكس ذلك من خلال الإجراءات الصحيحة  -
 .في المحكمة

 حق الفرد في الدفاع عن نفسه واختيار المحامي الذي يريده الدفاع عنه  -
 .الحق في المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة  -
إعمال مبدأ الشرعية الجريمة، والعقوبة أي عدم إدانة الفرد لقيامه بعمل لم يكن  -

 .القانون ينص على أنه جريمة وقت ارتكابه
دم توقيع العقوبة على أي فرد بسبب جريمة الالتزام بمبدأ شخصية العقوبة، أي ع -

 .يكون قد ارتكبها عضوا أخر من أفراد عائلته

                                                 
 .09، ص1991أحمد إدريس أحمد، افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  : 1
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 11المادة : 2
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  11/26المادة :  3
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يجب أن تكون المحاكمة مختصة، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون قد سبق تأسيسها  -
 .من قبل طبقا للقانون

 1.ينبغي أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة -

باجته أنه صدر تأكيد لمبادئ ولقد أشار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دي
ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام العهد الدولي، 
وأوضحت المادة الثانية منه على تعهد كل دولة طرف من هذا الميثاق بأن تكفل لكل 
إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات 

، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الواردة فيه
الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع 

 2.أخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء
 قرينة البراءةتعريف : الفرع الثاني

التي  يةفمبدأ أصل البراءة مقصد من مقاصدها الضرور  يةالإسلام يعةفي الشر  
 على قاعدة استصحاب الحال، أي بقاء كل شيء على ما  يةبها، وهي مبن يجب الالتزام

أو نفي  ياثبات ما كان منفإفالأصل إذا استدامة . خلافه يثبتأو  يغيرهما  يوجدحتى  كان
 .يرالمغا يلالدل ينهضحتى  ياباتا ونفإثأي بقاء الحكم  يا،كان منف ما

به  يؤخذالاستصحاب :" محمد أبو زهرة رحمه الله يخالش العلامة يقولوفي ذلك  
 يثبتنص  يقملأن الأمور على الإباحة ما لم  يه،ف أصلفي قانون العقوبات، وهو 

 يةهي مبن... على ثبوت التهمة  يلدل يقومبرئ حتى  المتهم ينةوالعقوبة، وأن قر  يمالتجر 
استنبط  يسواعتمادا على هذا التأسيةاستصحاب البراءة الأصلو ب، وهعلى الاستصحا

 .بالشك يزولمثله، ولا  يقينإلا ب يزوللا  يقينبال يثبتالفقه الإسلامي قاعدة أن ما 
                                                 

، 1992أحمد سعيد محمد صفوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، :  1
 .121ص

 .91، ص6220ة، القاهرة ،حمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، دار النهضة العربي:   2
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 يقوموعلى ذلك فمن حق كل متهم في الفقه الإسلامي أن تفترض براءته إلى أن 
 .ةهذه البراء يدحضف يقينإلى حد الجزم وال يصل الذي يلالدل

القرينة القانونية تعني من تقررت لمصلحته عن طريق أي طريقة أخرى من طرق  
الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل لعكسي ما لم يوجد نص يقضي بخلاف 

 1.ذلك
قرينة البراءة في المجال الجنائي من أحكام الدستور الجزائري الذي نص  تستمد 

كل شخص يعتب بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل :" على أن
 .الضمانات التي يتطلبها القانون

ولقد تصفحنا قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم نجد فيه تعريفا واضحا لقرينة  
نما نلاحظ أن هناك إقرار واضح وصريح من المشرع الجزائري في الأخذ بهذا البراءة  وا 

المبدأ، حيث يفترض المشرع من خلال هذه النصوص براءة المتهم ما لم تقدم ضده أدلة 
من  122كافية لإثبات إدانته، ولم يلزم المتهم بإثبات براءته من هذه النصوص المادة 

التي تعطي للمتهم الحق في الصمت،  62612وت أ 62المؤرخ في  11/61الأمر رقم 
من  160أي عدم الإدلاء بأي إقرار عند مثوله لدى قاضي التحقيق، كذلك نص المادة 

، التي تجيز للمتهم أو محاميه حق طلب الإفراج وغيرها من النصوص التي 3نفس القانون
واقعية تثبت ارتكابه  يستنتج منها أن المشرع يعتبر المتهم بريء ما لم تقدم في حقه أدلة

 .للفعل المجرم وعلى من يدعي أن يقدم البينة على ما يدعي
أما بالنسبة لأدلة إثبات قيام المتهم بجرمه فقد نستنتج من وقائع قد تكون سابقة 
لوقوع الجريمة مثل العداوة بينه وبين المجني عليه، كما قد تكون متزامنة مع الجريمة مثلا 

                                                 
 .96المرجع نفسه، ص:  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  122المادة :  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم   160المادة :  3
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وجوده على مسرح الجريمة، قد تكون بناء على وقائع لاحقة  وجود أسلحة بحوزته أو
 1.لارتكاب الجريمة كهروبه بعد وقوع الجريمة أو محاولة إغرائه للشهود مثلا

أما في قانون العقوبات فلا يقوم الدليل على ارتكاب الجريمة الزنا إلا بناء على 
رار وارد في في محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي من حالة تلبس أو بإق

رسائل أو مستندات صادرة من المتهم بإقرار قضائي، بمعنى أن القانون يفترض براءة 
الزوجة من ارتكابها لجريمة الزنا إلا إذا قدم الزوج الأدلة لأن الأصل براءة المتهم حتى 

 2 .تثبت إدانته بأدلة قاطعة
تور وقانون الإجراءات وعلى الصعيد الداخلي، نظرا للصلة الوثيقة التي تربط الدس

الجزائية، فإن خطة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بحماية حقوق المتهم 
والمحكوم عليه والمجني عليه، ترتبط بالخطة العامة للدستور، على أساس أن هذا الأخير 

قانون يحدد الإطار القانوني العام للدولة دون الخوض في التفاصيل، ومن دون شك فإن 
الإجراءات الجزائية في ظل نظام سياسي استبدادي، يختلف عنه بالضرورة ظل نظام 
ديمقراطي حر، ذلك أن قيمة الفرد التي ينبغي الاعتراف بها وحتى ولو كان متهما أو 

 .محكوما عليه بالعقاب، تختلف باختلاف هذين النظامين
لبراءة الأصلية، وذلك بالنص إذ نجد أن هناك الكثير من الدول تعترف بمبدأ قرينة ا

عليها في دساتيرها، وفي الحقيقة أن تضمن الدستور هذا المبدأ يعتبر خطوة فعالة نحو 
 3.تكريس هذا المبدأ، وضمان تطبيقه من خلال إضفاء القيمة الدستورية عليه

 
 

                                                 
 .122، 6222، 1الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط الإجراءات، مذكرات في قانون حمد حزيطأ:  1
 .92، ص1991عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، :  2
 .120السابق، ص، المرجع الجزائية الجزائري الإجراءاتحمد حزيط، مذكرات في قانون أ:  3
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في المادة  1901الدستور المصري لعام : ومن الدول التي تبنت هذا المبدأ نجد
المادة  1906، دستور البحرين لعام 21في المادة  1916ر الكويت لسن ، دستو 60
من دستور ليبيا  12والمادة  69في المادة  1902منه، دستور السودان لسنة  62
في الفصل  1929المعدل، كما نص عليها دستور التونسي الصادر سنة  1921لعام 

 .1919ر لإيطالي لعام الدستو : الثاني عشر منه، وجانب من الدول الأوروبية مثل
 الطبيعة القانونية لقرينة البراءة  :المطلب الثاني

 يةقانون ينةقر  يعداختلفت آراء فقهاء القانون حول ما إذا كان افتراض البراءة 
 .القرائن يلمن قب يستعكسها، أم أنها أصل في الإنسان ول لإثبات قابلة يطةبس
تعرف بأنها استنتاج مجهول من  ينةوالقر ، يطةبس يةقانون ينةالبعض أنها قر  يرىفض

بحكم قضائي وبناء على  يتقررالإباحة ما لم  ياءهو أن الأصل في الأش والمعلوممعلوم، 
هو القانون الذي قرر  ينةواستحقاق العقاب ، ومصدر هذه القر  يمةوقوع الجر  قانونينص 
ن كانت من القرائنالبراءة  ينةهذا الاتجاه أن قر  يرى، و  يةالإجرائ الشرعيةمبدأ   يطةالبس وا 
 أن البعض الآخر يرىو ، إدانة المتهم يقرردحضها إلا بحكم قضائي بات  يمكننه لا أإلا

 1.  يطةبس يةقانون ينةقر  يستالبراءة أصل في الإنسان ، ول
مبدأ من المبادئ العامة في القانون  يعدفي الإنسان  البراءةعلى أساس أن افتراض 

 يرةإذ أن الأخ يطةبس يةقانون ينة، كما لا تعد قر ينةالقر  نطاقنطاقه  يفوقالجنائي التي 
، ولا خلاف أن البراءة أمر معلوم يث، حمن آخر معلوم مجهولهي مجرد استنتاج أمر 

، فهما ةبراء، وقاعدة الأصل في الإنسان الالأفعال الإباحة فيقاعدة أن الأصل  ينب
مجالها القانوني ، فقاعدة الأصل في الأفعال  لكل منهما ولكن، متلازمان ومتكاملان

 يحددنص قانوني  يروالعقاب بغ يمالأفراد من خطر التجر  تحمى يةالإباحة قاعدة موضوع
تحمى  يةأما قاعدة الأصل في الإنسان البراءة فهي قاعدة إجرائ ،الأفعال المجرمة يةماه

                                                 
 .26، 6212الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس  الإجراءاتعبد الرحمان خلفي، :  1
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 يتهترام حقوق الإنسان وحر كما أنها تمثل ضمانة لاح السلطةالأفراد في مواجهة  ياتحر 
  1.مراحل الدعوى جميعومعاملته على أنه برئ في 

 دولة باحترام مبدأ قرينة البراءةسلطات ال التزامات: المبحث الثاني
بعد الحكم ه، حتى ولو صار متهما، بل قبل و تتخلى عن لا الإنسانإن إنسانية 

 الأصللهذا ، و الإنسانيةمستقرا مع هذه صل البراءة مركز قانونا ثابتا و لأاو ، بالإدانةعليه 
يجوز المساس به  لاموجه لكل سلطات الدولة بحيث  مقتضياته من بينها انه عام

من هنا فإن دولة القانون هي التي و  ،التنفيذية تشريعيا، أو قضائيا، أو من طرف السلطة
ينة البراءة ومنها مبدأ قر  ،الحريات ضماننا بين ضروريات السلطة من جهة، و تشكل تواز 

 سلطات الدولة باحترام هذا المبدأ ؟ التزاممن جهة أخرى، فما مدى 
 قرينة البراءة في القانون الجزائري : المطلب الأول

 السلطة التشريعية باحترام مبدأ قرينة البراءة التزامات: الأولالفرع 
التي تقوم عليها  الأسسإن معظم الدساتير في العالم المعاصر تتضمن المبادئ و  

والحريات العامة، و من المعلوم أن  الإنسانتصان في ظلها حقوق  دولة القانون التي
اختصاصات سلطة الدولة و منها السلطة التشريعية، حيث  الدستور هو المنوط به تحديد

تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة في  تقوم بإصدار القواعد القانونية الملزمة التي
السلطة من أجل عدم المساس  المفروضة على هذه الالتزاماتفما هي  تشريع عاديشكل 

 2.بمبدأ قرينة البراءة ؟
 الأفرادبد من التذكير بأن جوهر الشرعية في دولة القانون هو خضوع كل من  لا

القانون، و من هنا و حتى يتسنى كفالة أصل البراءة في مواجهة  و سلطات الدولة إلى

                                                 
 .22، المرجع السابق، صالجزائية في التشريع الجزائري و المقارن الإجراءاتعبد الرحمان خلفي، :  1
مي و المواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار الجسور لاسالاعمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي :  2

 112، ص6212، 1للنشر و التوزيع، الجزائر، ط
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في  الالتزاماتو بمجموعة من الضوابط  الأخيرة بد أن تلتزم هذه لايعية، السلطة التشر 
 .ختصاصاتها في مجال سن القانونلاإطار ممارستها 

و  الإنسانالسلطة التشريعية باحترام حقوق  التزامتتمثل هذه الضوابط في تحديد و 
 1.الحرياتفي مسائل الحقوق و  بالاختصاصالتشريعية  مبدأ إنفراد السلطة

 الإنسان قالسلطة التشريعية باحترام حقو التزام :أولا
القانونية التي  الأحكاميتضمن جملة من  الإنسانلقد بات القانون الدولي لحقوق 

ضاءة مختلف الجوانب  الإنسانحقوق  دلالةشانها توضيح  من المحمية بموجبه، وا 
 .الوطنيالصعيدين الدولي و  بإعمال هذه الحقوق و حمايتها على المتعلقة

 والحريات قفي مسائل الحقو بالاختصاصإنفراد التشريع :ثانيا
ختصاص التشريعي في المسائل الجناية على أصل دستوري هو مبدأ يعتمد الا

 الإنفرادتحديد نطاق هذا  الأصليبني على هذا الحقوق والحريات، و  إنفراد التشريع بتنظيم
 2.الجزائية الإجراءاتفي تحديد و  العقوبات،في تحديد الجرائم و 

يعني هذا المبدأ اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في و 
ي ل اللوائح معالجة المسائل التلاتملك من خ لاالتنفيذية  اختصاصه، أي أن السلطة

يملك  لان المشرع أناحية أخرى يعني هذا المبدأ  منتدخل في اختصاص المشرع وحده، و 
توفير الضمانات لممارسة الحقوق و  من مسؤوليته في معالجة هذه المسائل تلافالإأيضا 

ل اللوائح في تنظيم لامن خ يصادر حق السلطة التنفيذية لاالحريات، على أن ذالك المبدأ 
 .تنفيذ ما أقره المشرعو 

 

                                                 
 .111المرجع نفسه، ص:  1
، 6229، الجزائر، مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب:  2
 .16ص
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 التزام السلطة القضائية باحترام مبدأ قرينة البراءة:الفرع الثاني
 حماية الحقوق والحريات، وخاصة القوانين التي تنص على حينما يتم إصدار     

اء باحترام وكفل إذا التزم القض لاتنتج عنها آثارها بطريقة فعالة إ لافإنها  الإجرائيةالحقوق 
السلطة القضائية باحترام أصل البراءة ضمن قيام القاضي  ينتج عن التزامو ، هذه الحماية
كاحترام  ،نية الصادرة عن السلطة التشريعيةالقانو  اعدالقضائية وفقا للقو  الأحكامبإصدار 

تفسير الشك لمصلحة بإثبات براءته، و  لزام المتهمإحق الدفاع و المحاكمة العادلة و عد 
 1 .المتهم

يفترض الضمان القضائي :  قمبدأ قرينة البراءة في مواجهة سلطة التحقي-أ 
ل مرحلة التحقيق خاصة عند لامن خ ذلكحماية لقرينة البراءة، و  توفير ضمانات للمتهم

 .ستجوابالا وأالماسة بالحرية  الإجراءاتاتخاذ 
كم التحقيق كحياد هيئة نص المشرع على مجموعة من القواعد و المبادئ التي تح

تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، من أجل التوفيق بين اعتبارات  لهالااستقالتحقيق و 
البراءة بعيدا عن المؤثرات و الضغوطات الخارجية  ةالمصلحة العامة و مقتضيات قرين

 2 .المتهم في الدعوى العمومية التي قد تكون سببا في اتخاذ قرارات تضر بمركز
بقاضي التحقيق إجراءات التحقيق  تناط"أن  3ج على.إ.ق 29قد نصت المادة و  
تحقيق قاضيا للأن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته  يجوز له لابتدائي، و الا
 ..." .لاكان الحكم باط لاا  و 

                                                 
 .219، 6221، 6خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف، ط محمد:  1
 .12المرجع السابق، ص مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،:  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  11المادة :  3
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و 1ج، .إ.ق 11كما أخذ المشرع الجزائري بمبدأ سرية التحقيق، و ذلك طبقا للمادة 
في إجراءات التحقيق ملزم بكتمان السر المهني، و ذلك تحت  أن كل شخص يساهم

 2.من قانون العقوبات الجزائري 221المادة  طائلة العقوبات المنصوص عليها في
ومن التطبيقات العملية لحماية قرينة البراءة أثناء التصرف في التحقيق إصدار 

وجه للمتابعة باعتباره وسيلة من وسائل التحقيق، إذ لم يوجد لا مر بألأاقاضي التحقيق 
نهاية ما لم  لايعقل أن الدعوى إلى ما  لاف وجه لمواصلة السير في الدعوى العمومية،

 .توجد أدلة ثابتة ضد المتهم
صل البراءة يجب على سلطة التحقيق أن تفرج فورا على المتهم لأاحماية و 

وجه للمتابعة ما لم يكن هناك سبب قانوني  لاصدار أمر بأإ المحبوس مؤقتا حين يتم
 . طرف النيابة العامة من الأمريبرر حبسه أو تقديم طعن في 

ستجواب، حق المتهم في الدفاع أو لانة البراءة أثناء مباشرة اات قريومن أهم ضمان
خو انتهاك صارخ لقرينة البراءة، و ل بحق الدفاع هلاخأن الإو  بالتهمة، الإخطار  لالا 

 .المحاكمة العادلة بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها
بقا و قد حرص المشرع الجزائري على التأكيد على هذا الحق سواء في الدستور ط 

أوجب على قاضيي التحقيق أن يخطر المتهم بهذا الحق لتمكينه من  ، بل169للمادة 
اختياره يلتزم قاضي التحقيق بتعيين مدافع عنه متى  اختيار محام عنه، و في حالة عدم
 3.ج.إ.ق 111طلب منه المتهم ذلك طبقا للمادة 

 
 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  29ة الماد:  1
 8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون من  221المادة  : 2

 (.10/11/2004بتاريخ  71ج ر )المتضمن قانون العقوبات  1966جوان 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  111المادة :  3
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ء بأي إقرار وينوه لإدلاكما تنص المادة سالفة الذكر على أن المتهم حر في عدم ا
م بالصمت و عدم لامتناع عن الكالاو له الحق في امتناع  عن ذلك في المحضر،

تكريسه لحقه في م و لاالمتهم عن الك ن امتناعأسئلة قاضي التحقيق، أجابة عن لإا
ساسية أيشكل ضمانة ا ذناب و هذإدانة أو قرينة إدليل  يستمد منه أي لاالصمت يجب أ

 1.دانة النفسإءة ،ألن الحق فيس الصمت مؤداه عدم لقرينة البرا
جراءات الإواجهة سلطة التحقيق عند اتخاذ همية قرينة البراءة في مأو تظهر 

، أو الرقابة القضائية، ، او الحبس المؤقترحضا، أو الإضبالقب مرالماسة بالحرية كالأ
ن الحرية هي أضيق الحدود كون أالشخصية في  ن يكون المساس بالحريةألذا يجب 

 .ستثناءالاصل و تقييدها هو الأ
ن قرينة البراءة أالراجح فقها  :تهاممبدأ قرينة البراءة في مواجهة سلطة الا -ب 

نسان المتهم بوصفه لإجراءات الجنائية لمعاملة الإالدولة في ا لأجهزة عبارة عن مبدأ موجه
مر أن ضمان الحرية الشخصية فواقع الأ ،الشخصية بريئا، و هو ما يتطلب احترام حريته

يجوز فصل  لايتفرعان عن المبدأ و  على عاتق سلطة الإثباتللمتهم و تقرير عبء 
 .الآخرأحدهما عن 

ترمي إلى حماية الحرية الشخصية للمتهم فقط بل  لابالتالي فإن قرينة البراءة و 
دانة سواء كان ذلك من ناحية عبء لإله فيما يتعلق بإثبات ا كذلك إلى توفير الحماية

، و من ناحية المستفيد من الشك و من للإدانة أو من زاوية درجة اليقين المطلوبة الإثبات
تهام أن لايفرض على سلطة ا ، فإن هذا المبدأالإثباتناحية عالقة قرينة البراءة بعبء 

 2.ثبات التهمةإتتحمل وحدها عبء 

                                                 
كلية الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، –دراسة مقارنة -زمورة داود، الحق في الإعلام و قرينة البراءة:  1

 .169، ض6226
 .169، المرجع السابق، صدراسة مقارنة-داود، الحق في الإعلام و قرينة البراءة زمورة:  2
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ن لأبرئ نفسه، يجوز إجبار المتهم على أن يقدم شيء لكي ي لاهذا يعني أنه و 
يجوز أن يتخذ من صمته  لامن حقه ألن يلتزم بالصمت، و  كما ،فيه البراءة الأصل

 .ثباتالإذلك لعبء  كان لا، و إالإدانةعنصرا يستند إليه في 
هو  بناءا على ذلك تلتزم النيابة العامة بإثبات أركان الجريمة بالركن الشرعي و

الذي يجرم الفعل و يعاقب عليه، ألن توافر عنصر أو ركن مبدأ  ثبات النص القانونيإ
 1.في أية جريمة بالإدانةالشرعية عنصرا أساسيا للحكم 

كما تلتزم بإثبات الركن المادي للجريمة و هو فعل أو سلوك إجرامي صادر من 
تمس حقا من الحقوق المصانة ايجابيا أو سلبيا يؤدي إلى نتيجة  نسان عاقل سواء كانإ

 . نسانإزهاق روح إفعل القتل و هو  في الدستور و القانون، كارتكاب الجاني
جرامي، و بات السلوك الإثإثبات الركن المادي من طرف النيابة العامة يقتضي ا  و 
قة السلبية، كما تلتزم بإثبات الركن المعنوي في الجريمة حتى تقم لاالعو  جرامي،الإالنتيجة 

ثبات القصد الجنائي الصادر عن الجاني مع علمه إ لمسؤولية الجنائية للمتهم، و هوا
 2.تعذرت المتابعة لاا  و  ضفاء هذه الصفة عليهلإبكافة عناصر الجريمة 

شارة إلى أن سلطة الحكم كذلك تقتضي احترام مبدأ قرينة البراءة لإا كما تجدر
مة الجنائية يترتب على ذلك عدم وصف التي تقوم عليها الخصو  باعتباره قاعدة القواعد

بعد صدور  لاسير الدعوى العمومية إ لالدانة خالإ وصافأالشخص بأي وصف من 
عبرة  لا، و نسانالإنسانية الإالقانونية احتراما  مع توفير كافة الضمانات بالإدانةحكم نهائي 

 .خطورتهالشخص أو عدم  في ذلك لمدى جسامة الجريمة أو كيفية وقوعها أو خطورة
 

                                                 
، 6221، 16الجنائي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الإثباتسماعون سيد أحمد، قواعد :  1
 .10ص

 .19، المرجع السابق، صالجنائي الإثباتسماعون سيد أحمد، قواعد  : 2
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يقتض التزام سلطة الحكم باحترام مبدأ قرينة البراءة التكريس الفعلي للحق في و 
بذلك يقوم و  ،ساسية من ضمانات تطبيق القانونأتعتبر ضمانة  نهالأالمحاكمة العادلة 

يجب أن  الإدانةن أر و المساواة و العدالة، كما استقر لاا و هي تحقيق الأساسيةبوظيفته 
القاضي على دليل مشروع و على أدلة  أن يبني اقتناعناءا على اليقين، و ب لاتكون إ لا

للمناقشة مع ضمان تسبيب  صحيحة و موجودة و أن يكون الدليل مطروحا أمام القاضي
 1.الأحكام

 التزام السلطة التنفيذية باحترام مبدأ قرينة البراءة:الفرع الثالث
القواعد  تي يناط بها أساسا مهمة وضع كافةليقصد بالسلطة التنفيذية تلك السلطة ا

السلطات على  لما كانت السلطة التنفيذية في الواقع هي أخطر، و التنفيذ القانونية موضع
اعتداءا عليها حيث غالبا ما تضحي بالحرية في سبيل الحفاظ  أكثرهاالحقوق والحريات و 

التنفيذية لمجموعة من الواجب أن تخضع السلطة  و النظام العامة، كان من الأمنعلى 
من أجل ضمان كفالة احترام ن الضوابط و القيود التي تتمثل في مقومات دولة القانو 

هذا الفرع الذي لال نسان عامة و قرينة البراءة خاصة و هذا ما سنوضحه من خلإحقوق ا
لمبدأ  سنركز فيه غلى ضرورة احترام مبدأ المشروعية حتى نضمن احترام السلطة التنفيذية

 .قرينة البراءة
يرد : التزام السلطة التنفيذية باحترام مبدأ المشروعية تكريسا لمبدأ قرينة البراءة-

تباعها إلتزام بمبدأ المشروعية و بالضوابط التي يجب عليه لاالتنفيذية قيد ا على السلطة
الحفاظ و بين عناصر النظام العام و كفالة حقوق و  طار الموازنة بين ضرورةإفي 

 2.القوانينو  المنصوص عليها في الدستور الأفرادحريات 

                                                 
فرع -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام-دراسة مقارنة-واوي، الحماية القانونية لقرينة البراءةشنة ز :  1

 .91، ص6216القانون الجنائي، 
 .02، 6216غالي محمد، مبدأ أصل البراءة، رسالة دكتورة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق :  2
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 كثرالأكا للهياكل و لاامت الأكثرفالسلطة التنفيذية في كل الدول هي السلطة 
 الأفرادشباع حاجات ا  العموميين، وهي سلطة مكلفة بتنفيذ القوانين و  عوانلأاستخداما ل

 .ملزمة في مباشرة عملها بمبدأ المشروعية الأخرىهي و  ،مظة على النظام العاالمحافو 
 العامة بشكل عام مضمونة وان كل بالرجوع إلى الدستور الجزائري فإن الحرياتو 

ت المحددة قانونا هو مساس بمبدأ الشرعية في غير الحالا الإدارة مساس بها من طرف
من مبدأ قرينة البراءة، و مبدأ الشرعية الجنائية ، و  خاصة ما تعلق بضمانات المتهم بدءا

 1.من الدستور 61،69،69طبقا للمواد  الأخرىضمانات المتهم 
غالبية  لاأو  الإشارةبد من  فلاقة مبدأ المشروعية بالضبط القضائي لافي مجال عو 

 .ذلك راجع لوجود ارتباط وثيق بين مهام الموظفين، و رجال الضبط
إذن فمأموري الضبط القضائي  ،الإداريعادة من رجال الضبط القضائي يختارون 

القضائي و  موظفون تابعون للسلطة التنفيذية أضيفت لهم مهام الضبط الأصلهم في 
 .السلطة القضائية في ممارسة اختصاصاتهم إشرافيخضعون بمقتضاها 

مارسون اختصاصاتهم في مرحلة جمع إن رجال الضبط القضائي و هم ي
بتدائي، يعتبرون مخاطبين بقاعدة المشروعية التي لاالتحقيق ا ت أو في مرحلةستدلالاالا

جرائية في كل ما يقومون به الإاحترام قواعد الشرعية  تفرض عليهم التزاما أساسيا بضرورة
او  الإجراميةمختلفة سواء من الوجهة  ترتب على مخالفتها آثار لاجراءات، و إإمن 

 2.العقابية
في بناء المنظومة  الأساسية صولالأيعتبر من  الإجرائيةة إن مبدأ الشرعي

ضباط الشرطة القضائية عدم متابعة أي شخص جنائيا ما لم  كونه يفرض على الإجرامية
من قانون العقوبات هذا من جهة، و من  الأولى يجرمها القانون طبقا للمادة لايأت أفعا

أعضاء الضبط القضائي  جمعو  الجزائية يفرض على الإجراءاتجهة أخرى فإن قانون 
                                                 

 .6262شعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال:  1
 .01المرجع السابق، ص غالي محمد، مبدأ أصل البراءة، : 2
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عنها و كل  الأدلة البحث عن مرتكبيهاالتحري عن الجرائم ومعاينتها و  التزامات أثناء
د الأفراينطوي على مخاطر حقيقية على حقوق  الالتزاماتالخروج عن هذه القواعد و 

 1.حرياتهمو 
البراءة  نسانالإفي  الأصلجراءات الجزائية تكفل التطبيق الفعلي لقاعدة إن هذه الإ
نتائج أثناء قيام رجال الضبط القضائي بمهمتهم و هي ضمان الحماية  تترتب عليه عدة

لتزام في مرحلة البحث و التحري و هو نتيجة حتمية الا نسانالفعلية و الواقعية لحقوق الإ
دي إلى لتزام بالمشروعية يؤ لافا، المشروعية ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم بمبدأ

يستحيل ضمان  ل الذي تتحصل عليه الشرطة، كما أنهستدلاالاشرعية الدليل و مشروعية 
 .لتزام لمبدأ المشروعيةتحقيق العدالة دون الا

حترام لمبدأ المشروعية يقي جهاز الشرطة من تعرض لاو من جهة أخرى إن هذا ا
يمكن جهاز الشرطة  يحمي أعضائه من تعرضهم للمسؤولية كما أنهو  ن،لاللبط إجراءاته

من أن يتم عرض بريء لالتهام مما يضر به أدبيا  لابد من الوصول إلى المتهم الحقيقي
 .و اجتماعيا

شك أن حرص المشرع الجزائري على إيراد حالة التلبس على سبيل الحرص  ولا      
و  حيات التي يتمتع بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبسلاالص راجع إلى خطورة

 .و تأثير ذلك على حقوق و حريات الفرد أخطرها هو القبض و التفتيش
و التفتيش هو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر، و هذا التعريف  

 2 .و تفتيش الشخص و تفتيش متاعه يشمل تفتيش المسكن

                                                 
مذكرة مقدمة لنيل درجة -في التشريع الجزائري–دراسة تحليلية -مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي:  1

 .29، ص6210-الجزائر–الماجستير في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة 
المــتهم وحقوقه في )، مـن ابحــاث النــدوة العلميـة الأولــى "الأصـل بــراءة المــتهم"المجيـد محمــود مطلــوب،  عبد:  2

، الخطة الامنية الوقائية العربية الأولـى، المركـز العربـي للدراسات الامنية والتدريب، 1ج –( الشريعة الإسلامية
 .1999الرياض،
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في اي  الاستثنائيةن الظروف أأحد يجادل في  لاإلى أنه  الإشارةو أخيرا تجدر 
على الحريات و الحقوق و المبادئ التي تتكون منها الشرعية  بلد تسمح بوضع قيود

ن القيود على لأ ،ستثنائيةلابذاتها في الظروف ا تطبق لافي الظروف العادية  الإجرائية
الجنائية في ظل  الإجراءاتتتضمنه  الحرية الشخصية و الحقوق تكون أوسع نطاقا مما

و قرينة البراءة أالبراءة  في الظروف العادية، و لكن يبقى مبدأ افتراض الإجرائيةالشرعية 
يفرط  يجوز للقانون أن لابصفتها شرعية دستورية  الإجرائيةللشرعية  الأدنىيمثل الحد 

 1.فيها او يحد من قيمتها

                                                 
المــتهم وحقوقه في )، مـن ابحــاث النــدوة العلميـة الأولــى "الأصـل بــراءة المــتهم"مطلــوب، المجيـد محمــود  عبد : 1

 .، المرجع السابق(الشريعة الإسلامية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني 

الآثار القانونية المترتبة على تجاوز 
 قرينة البراءة
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 :دتمهي
 هذا ماو  ،الإنسان يهبحقوق والتزامات نحو أخ يتمتعالإنسان حرا ومستقلا،  يعتبر

 .في ظل القانون ينهماالمساواة ب يحقق
الإنسان والحفاظ على كرامته من أهم  يةالسلامة الجسد هولهذ ياةالحق في الح ويعد

 يرضىنفسه منها والتي لا تزول حتى  يحرمأن  يمكنبالإنسان والتي لا  يقةاللص الحقوق
المباشرة  ةالمسئولوبما أن الدولة بكافة مرافقها وباعتبارها صاحبة سلطة، هي  يه،عل المعني
 يمةأو في حال وقوع جر  يةوضمان حقوقهم سواء في الحالات العاد ياهارع حمايةعن 
واقتصاص حق المجتمع في العقاب من الجاني، فإن الدولة هي من  يقةقالح لكشف يهاوسع
 .صدور حكم نهائي براءته أو إدانته يةق المتهم إلى غاحقو  حمايةتولى 

و السلامة  يةأو الحر  ياةله حرمان نفسه من الح يحقأن الإنسان نفسه لا  وبما
 يتمأن  يعقل يفذلك باسم القانون؟ وك يرللغ يجوز يفأو الاعتداء على كرامته فك الجسدية
ق الإنسان بحجة البحث عن أسمى حقو  يهانتهك فاأكبر منها  يمةبجر  يمةعن جر  الكشف

 .يلةتبر الوس يةالغا وأن يقةقالح
 العمل بها لضمان  يستوجبتضمن حقوق المتهم أحاطها المشرع بإجراءات  ولكن

 البراءة باعتبارها ينةبهذه الإجراءات إعمال قر  ينالعدالة وألزم على القائم يرفقالحسن  السير
 .الأساسي المتهم واعتبر كل إجراء خارج عنها خرقا وقر له جزاء الضمان
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 قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائية : المبحث الأول
 في مواجهة البحث الأولي قرينة البراءة : المطلب الأول

 ياتبالتحر  يةالقضائ يةالضبط يامبق يثجدا ح يرإن لمرحلة البحث الأولي دور خط
بها التي ، و يقةقالموصلة إلى الحو  السليمة جهةالو  يةالقض يهتوج يابةالن يعتستط اللازمة
من جراء المحاضر  نهفكرة ع مهوريةالج يلوك يكتسببعد أن  يث، حيةالقض تحرك

 .يديه ينب الموضوعة
  البحث الأوليلها عملية  موكلالجهة ال :الفرع الأول

 نجد أن المشرع  يث، ح يةالقضائ م رجال الضبطيةهالمرحلة  هذهالمختص في 
على رجال  1يةقانون الإجراءات الجزائ من 11و  16 ينالجزائري نص في كل من المادت

 :م كالآتي هو قسم يةالقضائ الضبطية
 :نصت  م حيثهالقضائي بحسب عمل يةمن قإ،ج قسمت رجال الضبط 16 فالمادة

 .رجال القضاء ، الضباط ، الأعوان ، و الموظفون -: الضبط القضائي مةهبم يقوم
بحسب صفة الشخص  يةالقضائ يةمن قإ،ج قسمت رجال الضبط 11المادة  أما
 :بالنص 

 . يةضباط الشرطة القضائ –شمل الضبط القضائي 
 .أعوان الضبط القضائي  -
 .القضائي الضبط  مهامم قانونا بعض هالأعوان المنوط بو  ينالموظف -

 نوعا واحدا و لا صنفا يسواأن رجال الضبط القضائي ، ل ينالمادت هذينمن  يتضح
 : يلي م فيماهإجمال م ستة أصناف يمكنه بلواحدا 

 
 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  11و  16المادتين  : 1
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 من12في المادة  مهم و تحيده، ورد ذكر م ضباط الشرطة القضائيةهو:  الأول الصنف
 .قإ،ج

  م في المادتينهم و حصرهذكر م أعوان الضبط القضائي ، وردهو :الثاني  الصنف
 1.من قإ،ج 62و  19

 و  61م في المواد هم و حصره، ورد ذكرم الموظفون و الأعوانهو : لصنف الثالثا
 .إ،ج   نم 60و  61و  6

 .من قإ،ج 29و  21و  16م في المواد هرجال القضاء ، ورد ذكر:  الصنف الرابع
لهم صفة  ذ الصنف ليسهمن قإ،ج و  269م في المادة هالولاة ، ورد ذكر: الصنف الخامس

نما يمارسون بعض مهام الضبط القضائي  .الضبط القضائي، وا 
  يةالقضائ يةالضبط صلاحيات : الفرع الثاني
في الدعوى  يقإلى اختصاصات قبل بدأ التحق يةالقضائ يةاختصاصات الضبط تنقسم

 . يقأخرى بعد فتح التحق اختصاصاتو 
 :في الدعوى يققبل بدأ التحق -1

ذه هفعلا ،  م بعد وقوع الجريمةهمتهمأمورو الضبط القضائي في أداء م يبدأ
 يقو جمع العناصر و الدلائل اللازمة لبدأ التحق و التحري عن الجريمةه اهرهالمرحلة جو
قد  اوهو ضبط مرتكب م في مجرد التثبت من وقوع الجريمةهمته، و تنحصر مفي الدعوى

 ؤلاءها حسب علم همة و تفاوت في نطاقهبسلطات تناسب مع تلك المم القانون هزود
 3. يمةبالجر 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61الأمر رقم من  62و  19المادتين :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61الأمر رقم  من 61المادة :  2
في القانون الجزائي والمقارن، محمد مروان، وضعية الشخص المشتبه فيه أثناء المرحلة البوليسية في الدعوى الجزائية :  3

، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 6221ـ  6ـ رقم  29المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ـ جزء 
 .121الجزائر ، ص
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و  فضلا عن قبول التبليغات لهمبلاغ كان  ا عن طريقهم بأمرهوصل علم فإذا
جراء التحر و الشكاوى  رفع اللازمة و  يناتإجراء المعا مهعلیل الخبرة، و هبأ يستعينواأن  ياتا 

بواسطة  يةالشخص يقتحقو  يمةمكان الجر  يرتصو مات و كقص الأثر وأخذ البص الجريمةآثار 
الإجراءات  اكذلك أن يتخذو لهم و  ،الجنائي وضع الحراسة على مكان الحادث المعمل

العامة أن تصدر أمرا  يابةفورا من الن يطلبواأن  فيه هو المشتبهالمناسبة ضد  التحفظية
الإجراءات التي قاموا  يعجم هیف يثبتوامحضر  يرتحر  ةلنهايفي ا مهیعل، و عليهبالقبض 
 .المضبوطة ياءالعامة مع الأش يابةالمحضر إلى الن يرسلبها، و 

في حالة من  م الجريمةهإدراك يقجاء عن طر  بأمر الجريمة عليهمإذا كان  أما
 1 . اختصاصهمتسع دائرة  يثعادي ح م غيرهنا اختصاصه يكون، ف التلبسحالات 

الخطورة و الجرائم الموصوفة بالاستعجال و  ضالعادي في بع يرالاختصاص غ يظهر
الأمر بالجرائم الموصوفة بالأفعال  يتعلقأو جنحة أو عندما  يةجرائم التلبس بجنا مثالها

من سلطات ضباط  الجرائم هي التي جعلت المشرع يوسعهذه يعة، وطبيةبيأو التخر  الإرهابية
 ينفيلأن وضوح الواقعة من جهة  يقلمباشرة أي إجراء من إجراءات التحق يةالقضائ الشرطة
به أدعى  يقومونما  يجعل ية،والخطأ أو التعسف من جانب ضباط الشرطة القضائ مظنة
 2.الثقة إلى
  :يقبعد فتح التحق يةالقضائ يةدور الضبط -0

تصر فقط على مرحلة جمع مق يةالعام أن دور ضباط الشرطة القضائ الأصل
 يكو اقتناعه بضرورة تحر  يةالجمهور  يلوك يدفإن وصل ملف الدعوى إلى  ،الاستدلات

عن  يةالقضائ يةالضبط يدو هنا ترفع  يمةفي الجر  يقبفتح تحق يأمر فإنه يةالدعوى العموم
فإن الجهة التي خولها القانون  يقجهة التحق يخص يما، و كذلك فدورهم ينتهيالدعوى و 
بنفسها ، و مع ذلك ، أجاز القانون لقاضي  يقاءات التحقتباشر إجر  التيهي  يقسلطة التحق

                                                 
 .16، ص6229زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، :  1
 .12المرجع نفسه، ص:   2
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أي ضابط من  يةالإنابة القضائ يقبطر  يكلفبنفسه أن  يقالتحق إجراءفي حالة  يقالتحق
لازما من إجراءات  يراهبما  يامبالعمل في دائرته الق المختص يةضباط الشرطة القضائ

 .كل منهما  يهاإل ينتميالتي  يةللجهة القضائ التابعةفي الأماكن الخاصة  يقالتحق
 يتعلق يماف يقلضابط الندب سلطة التحق يكونأو الندب  يةبمقتضى الإنابة القضائ 
كما  يهالقانون عل يضفيهاالخصائص التي  يعالإجراء جم الهذ يكونالذي ندب له، و  بالإجراء

 1.من قإ،ج 129 – 116 ينحسب نص المادت يقلو كان قد تم بمعرفة قاضي التحق
 الإنابة  يقبطر  يكلفأن  يقلقاضي التحق يجوز: "هعلى أن 129تنص المادة  حيث

 المختص  أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية محكمتهأي قاض من قضاه  القضائية
 لازما من إجراءات  يراهبما  يامبالق يقفي تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحق بالعمل
 ..م هكل من اهيتبعالتي  القضائيةللجهة في الأماكن الخاضعة  التحقيق

 يقتضيإجراءات  يةإذا تضمنت الإنابة القضائ"أن  116كما جاء في نص المادة 
 2...".في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائريةا هاتخاذ
 :للبحث الأولي ينلأشخاص الخاضعا .2

فإنه  ذ الشخصه يةالقضائ يةمصالح الضبط ينولم تب يمةإذ ارتكب شخص ما جر 
بعد ذلك  ظهرت، لكن إذا الضحيةبراءته ظاهرا باتجاه المجتمع و أصل  هعلى حال يبقى

تلك الدلائل  ملهمركزه بقدر ما تح يتزعزع، بدأ يمةارتكاب ذلك الشخص لتلك الجر  دلائل تفيد
 هناالشك و  فيه، أي مشكوك مشتبه فيهمن بريء إلى  يتحولتماسك ، فوقوة و  من صحة

 .مصلحتهضد  يفسر
 
 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  129المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61الأمر رقم  من 116المادة :  2
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ا هفي إجراءات يةالقضائ يةإلا إذا بدأت الضبط هفی مشتبها يعتبرالشخص لا و 
 بمهمة يقوم"  أنهعلى  116تنص المادة  يثق،إ ،ج ح 12و  16 ينالمادت الموضحة في

 و يناط.. ذ الفصل هفي  ينونالأعوان و الموظفون المبالقضاء و  رجال الضبط القضائي 
التحري عن الجرائم المقرة في قانون العقوبات و جمع الأدلة البحث و  مهمةبالضبط القضائي 

على  212تنص المادة و " قضائي  يقبتحق فيها يبدأما دام لم  اهیعن مرتكبالبحث ا و هعن
 يةتلبو  التحقيق جهات يضاتتفو  يذفإن على الضبط القضائي تنف إذا ما افتح التحقيق"  :أنه

 " ا هطلبات
في  المتهمصفة  فيهما تثبت همباشرة مت بل يصبح مشتبها به،الشخص  يكونلا و 

 3: الحالات التالية
 . من سلطة التحقيق وجه له اتهام إذا -1
و إحضاره من قبل مأموري الضبط  هأو صدر أمر بضبط ليهإذا تم القبض ع -6
 . يققأو سلطة التح يابةلأمر الن يذاذلك أو تنف اهم فیهل يجوزفي الأحوال التي  القضائي
 بالحضور أمام المحكمة من قبل  هيف، فبمجرد تكلفي حالة الإدعاء المباشر -2
 .الصفة  هذهلهالمدعي المدني تثبت  1

 : ينتوافر شرط الصفة في الشخص يستلزم هذه ولثبوت
 على عمل  يةالقضائ يةوصف الضبط يضفيالذي  و الفيصلهو  :يمةوقوع الجر  -1

 يربالتحض يةالقضائ يةأخبرت الضبطو  ،يمةلو لم تقع الجر  يث، بح يةالقضائ الشرطة
ضمن الضبط الإداري لا  يدخل هنا فعملها ستقع مستقبلا ، فاحتاطت للأمر نهاألها، و 

 4.القضائي 
                                                 

 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62 المؤرخ في 11/61من الأمر رقم  16المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  12المادة :  2
 .11زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص:  3
ريع الجزائري، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مذكرة ماستر، جامعة مهشي جويدة، قرينة البراءة في التش:  4

 .10، ص6211المسيلة،
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المجرم و  البحث عن الجريمة رائهالقصد من و : إجراء قانوني هناك يكونأن  -6
وما إلى ذلك من إجراءات  مسكنه يشفتتب يام، أو القعن المجرم إذا كان معلوما كالبحث
الشخص  يرورةلص الأمور كافية هذهكل ، و يةالتحري الموكلة لضباط الشرطة القضائالبحث و 

 .تبها فيهمش
 نهاية الاشتباه :الفرع الثالث
 :يةصفة الاشتباه تسقط عن الشخص إذا توافر أحد الأسباب التال إن

 تقادم الدعوى: أولا
إذ  ،الجريمة لهذهقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل زوال الأثر القانوني  يقالتحق

الجرائم  وتقادم ،المتابعة لجهتي ية، فإن القانون قد أعطى مدة زمن يمةارتكب شخص ما جر 
 لأخرى  يمةمن جر  يختلف
 1.سنوات 12قإ،ج تقادم بمضي  0حسب نص المادة  ياتالجن فجرائم -
 2.سنوات  2قإ،ج تقادم بمضي  9الجنح حسب نص المادة  جرائم -
 3. ينقإ،ج تقادم بمضي سنت 9المخالفات حسب نص المادة  جرائم -

 عليه  لتقادم الدعوى يةفوات المدة القانون يةمن ثم إذا وصل لعلم ضابط الشرطة القضائو 
صفة الاشتباه ضد  تنتهيا و بالتقادم هبالبحث أو الإجراءات التي لا فائدة من يقومألا 

 . الشخص
 أمر الحفظ :  ثانيا
 يلالملف إلى وك اأحالو  يةالأول ياتالتحر  يةالقضائ رجال الضبطية أنهى إذا
متى  تحفظهاأن  يعتستط يةتجاه القض يريةبما منحت من السلطة التقد يابةالنو ، الجمهورية

العامة على  الأمر تقضي النيابة بهذاو  ،ذلك يةالموضوعو  يةالقانون رأت توافر أحد الأسباب
                                                 

 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  20المادة :  1
 .ن الإجراءات الجزائيةالمتضمن تعديل قانو  6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم   29المادة :  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  29المادة :  3
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الرجوع على  اهيمكن ، حيثنهائي ولا دائماقضاء  يكنو إن لم  الشخصصفة الاشتباه في 
 1 .قإ،ج  21نص المادة  في أي وقت حسب أمرها
 احي تالطلب الافت: ثالثا 

 ، و  ياتالابتدائي وجوبي في مواد الجن يقفإن التحق2قإ،ج  1/1طبقا لنص المادة 
نصوص خاصة تطلب  هناكما لم تكن  ياريفي الجنح اخت يقفإن التحق 6/31 المادة

 . الجمهورية يلفي المخالفات جائز إذا طلب وك يقالتحقو ، التحقيق
ا صفة هصفة الاشتباه و تحل محل الجمهورية تنتهي يلوك يدبناء على طلب الس إذن

 .يقو نفس الشيء في الجنح و المخالفات التي تطلب التحق ،الاتهام
 . بالحضور يفالتكل:  رابعا

الدعوى مباشرة إلى المحكمة  يرفعأن  الجمهورية يلقإ،ج لوك 21المادة  أجازت
بالحضور الذي  يفالتكل، و كفايتهاإذا رأى  يةالأول ياتو ذلك بناء على التحر  المختصة

 ماهالشخص مت من ثم يصيرلها، و  يكاتحر فعا للدعوى و ر  يعتبرإلى الشخص  يابةالن هھتوج
 .لا مشتبها فيه

 :البراءة في مرحلة البحث الأولي ينةنات الكافلة لقر الضما .0

حتى تثبت  يئابر  يعتبركل شخص : " يليعلى ما  41991من دستور 12تنص المادة 
 " .القانون  اهنات التي يتطلبا، مع كل الضمإدانته يةنظام ة قضائيةهج

 
 
 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  21المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  1/1المادة :  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  6/1المادة :  3
 .1991من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  12المادة :  4
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 إلى مبدأ  هذلك من خلال الارتقاء ب يةأكد المشرع على احترام مبدأ البراءة الأصل لقد
 12لصالح الشخص إذ اعتبر نص المادة  أثناء المتابعة الجزائية أالمبد اذهكرس ، و دستوري
 نظاميةجهة من  إدانتهحتى تثبت  يئابر  يعتبر يزأعلاه أن كل شخص بدون تم المذكور
البراءة لا تسقط عن  ، أي أن قرينةمحاكمته معه و يقكذلك طوال فترة التحق يظل أنه بمعنى

  .نهائي بإدانتهلا تدحض إلا بعد صدور حكم و الشخص 
المشرع ضمن نصوص قانون ، وضع ذه المرحلةهفي  لدليلجمع ا يلسب في

من  يتمكن حتى إتباعها، بعض الإجراءات الواجب على الضابط الجزائيةالإجراءات 
مطابقا للقانون لا مخالفا  هذاالدليلعلى  حصوله أن يكونجهة، و من  يلدللالحصول على ا

  . له
 قرينة البراءة في مرحلة التحقيق الابتدائي :المطلب الثاني

 يةالقضائ يةتقدم الضبط يمة،جمع الأدلة عن الجر بعد انتهاء مرحلة البحث الأولي و 
صاحب  يعتبرالذي  ية،الجمهور  يللوك يرر التقاالمتضمن كافة المحاضر و  الدعوىملف 

 يكفي التصرف في هذه المحاضر إما بالحفظ أو الاستدعاء المباشر أو بتحر  الوحيدالسلطة 
 .العموميةالدعوى 

 التحقيق الابتدائي وأهميته : الفرع الأول
استنادا إلى السلطة و ، يةالجمهور  يل، فنجد أن وكيةالدعوى العموم يكبخصوص تحر 

، لجأ يهالتهمة إل يهتوجو  يهلمتابعة المشتبه ف ية، فإذا رأى أن الأدلة كافالمنوحة له ريةيالتقد
 1:ذلك إما و  يةالدعوى العموم لتحريك
 
 

                                                 
محمد مروان، وضعية الشخص المشتبه فيه أثناء المرحلة البوليسية في الدعوى الجزائية في القانون الجزائي والمقارن، :  1

 ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 6221ـ  6ـ رقم  29المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ـ جزء 
 . 111الجزائر، ص 
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 .بإحالة الدعوى على محكمة الجنح و المخالفات  -1
 .يلالتفصما ستناوله بشيء من و  يهمناهذا هو ما قضائي، و  يقفتح تحق -6

بها  يختصمرحلة البحث الأولي التي  ينالابتدائي حلقة وصل ب يقمرحلة التحق تعتبر
بها قاضي الحكم فإن هذه المرحلة  يختصو مرحلة المحاكمة التي  يةالقضائ يةالضبط رجال
 يهنات تحمابضم يهبما أن المشرع قد أحاط المشتبه ف، و يقمن اختصاص قاضي التحق هي

نات أكبر في هذه المرحلة اله ضم يضعفي مرحلة البحث الأولي ، فكانت من الضروري أن 
 1. يهأخطر من سابقتها و باعتبار أن الشخص أصبح مهتما بعدما كان مشتبها ف باعتبارها
، و يققإ،ج منوطة بقاضي التحق2 29الابتدائي حسب أحكام المادة  يقمرحلة التحقل
و جوازي في الجنح و المخالفات  ياتقإ،ج وجوبي في الجن 1حسب نص المادة  التحقيق

تهدف إلى جمع من الإجراءات التي تسبق المحاكمة، و الابتدائي هو مجموعة  يقالتحقو 
فحص الجوانب القانون، وملابسات وقوعه ومرتكبه، و  يهعل يعاقببشأن وقوع فعل  الأدلة

بمعنى متهم للمحاكمة، و لإحالة ال يتهكفا يدكل ذلك لتح يرالجاني ثم تقد يةلشخص المختلفة
كلمته  يقوللقضاء الحكم أن  يتسنىكي  يةالابتدائي ملف الدعوى الجنائ يقالتحق يهيئ آخر

 .في تلك الدعوى 
للمتهم وبالنسبة للمجتمع عموما و  ،بالنسبة للقضاء يرةكب يةالابتدائي أهم للتحقيق

 يتم يهافو  ،للمحاكمة يديةلة تمهبالنسبة للقضاء فتجلى في كونه مرح يتهأما أهم خصوصا
 أنه لا تطرح أمام القضاء إلا  أي، دعوى للنظر أمام المحكمة المختصةال يةمدى قابل يددتح

 تضيع هذا ضمنا لعدم من الواقع والقانون، و  يةأدلة قو و  ينالمستندة إلى أساس مت الدعاوى
 .بالحفظ يرةوقت القضاء في الفصل في دعاوى لا أساس له جد

 
 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  29المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  21المادة :  2
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 يقبإجراءات التحق يامالابتدائي بالنسبة للمجتمع فتكمن في الق يقالتحق يةأما أهم
إلى بعث  يؤدي، معاقبة مرتكبهاو اره ر تي أخلت بأمن المجتمع واستقال يمةالجر  فياللازمة 

 يته، أما أهميتهامصداقثقتهم في عدالة الدولة و  يزتعفي نفوس الأفراد و  ينةنالطمأالأمان و 
هذا من و  ،تسري بشكل سري يقالأولى أن إجراءات التحق:ينتهم تبدو من ناحتللمبالنسبة

ففي عدم إحالة  يةالمساس بشرفه و اعتباره أما الثان يةعلان ينالمتهم وب ينب يحولشأنه أن 
 يرله أن الأدلة ضده غ ينللمتهم إلى المحكمة المختصة في حالة ما إذا تب التحقيققاضي 

 1.للإحالة يةكاف
نجد أن المشرع ق، إ،ج  219بالرجوع غلى نص المادة الابتدائي  يقالتحق يفيةك. 2

، و يقةقلكشف الح يةضرور  يراهاالإجراءات التي  بجميع يامالق يقأجاز لقاضي التحق
 3: أهم هذه الإجراءات تمثل في 

 .، ندب الخبراء  ينة، الانتقال للمعاالمتهم ، سماع الشهود استجواب
  يعتبرالابتدائي  يقنجد أن التحق يثمن مراحل الإثبات الجنائي، ح تعد هذه المرحلةو 
  يقومالذي  يق،لقاضي التحق يةأي أنها تحرك بمجرد وصول القض ية،للدعوى العموم انطلاقة
أحالة الدعوى إلى المحاكمة من  يةمحل المتابعة لمعرفة إمكان يمةالأدلة حول الجر  بجمع
 .عدمه

 تحقيق الابتدائيإجراءات ال :الفرع الثاني
 يمةعن مرتكب الجر  يقةقكشف الح يتطلبهو تنوع حسب ما  يقإجراءات التحق تعد

 : يلي يما، و هذه الإجراءات تمثل ف المتابعةمحل 
 
 

                                                 
زائية في القانون الجزائي والمقارن، محمد مروان، وضعية الشخص المشتبه فيه أثناء المرحلة البوليسية في الدعوى الج:  1

 .126المرجع السابق، ص
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  19المادة :  2
 .122المرجع نفسه، ص:  3
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 :استجواب المتهم  :أولا
للمتهم بنفي التهمة عن نفسه و  يسمح يقإجراء من إجراءات التحق الاستجواب

استجواب المتهم حسب  يقععلى إرادته، و  يردون ضغط أو تأث يةبكل حر  بأقوالهبالإدلاء 
علما بالتهمة المنسوبة  يحيطه، ثم يتهمن هو  يققإ،ج بعد تأكد قاضي التحق 121 نص المادة

 . عن ذلك في المحضر  ينوهار و ر بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إق ينبههو   يهإل
 وجوبي في أربع  يكون، و استجواب وجوبي واستجواب عادي:  الاستجواب نوعانو 
 .2قإ،ج 19المادة  يهانصت عل ياطياحالة الأمر بحبس المتهم احت:  الأولى الحالة حالات
 3.قإ،ج16المادة  يهاحالة القبض على المتهم و إحضاره نصت عل:  يةالثان الحالة
 .قإ،ج429المادة  يهانصت عل يمةحالة التلبس بالجر :  الثالثة الحالة
 5قإ،ج121المادة  يهالاستجواب لدواعي الاستعجال نصت عل :الرابعة الحالة 

 :  يليفي ما  ياالاستجواب عاد ويكون
 .عند الحضور الأول  -1
 أو الاستجواب في الموضوع يقيقالاستجواب الح -6
 .الاستجواب الحكمي  -3 
 .الاستجواب الإجمالي  -1

 :سماع الشهود  :ثانيا
 .للشهادة أولا  يفإعطاء تعر  يناالإجراء وجب عل اقبل التطرق إلى هذ

                                                 
 .ات الجزائيةالمتضمن تعديل قانون الإجراء 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  12المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  19المادة :  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  6المادة :  3
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  29المادة :  4
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  121المادة : 5
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 سلطةذلك أمام و  ،يمةالمتعلقة بالجر الشاهد و  يقدمهاهي المعلومات التي  والشهادة
 القانونيبالشكل  يقالإدلاء بالشهادة أمام سلطة التحق، و يقتكون في مصلحة التحقو  يقالتحق

 . الاستدلالذلك تكون من إجراءات  يرغو  يقصفة إجراءات التحق يهاعل يضفيهو الذي 
 هو ملزم بهذا باعتباره و  يقةقالح ينحتى تب يقللتحق يةمعونة ضرور  يقدمالشاهد إنما و 

 .مضمونها  يرلجزاءات مختلفة إذا نكل عنها أو غ يعرضهالالتزام  اهذعة و فردا في الجما
المقصود  يحدنجد أن المشرع الجزائري لم  يةإلى قانون الإجراءات الجزائ بالرجوع

قاضي  يرىفنجد أن الشاهد هو كل شخص  ،11فقرة  9حسب نص المادة  لكن بالشهود 
على وقوع  يانشاهد ع يكونأن  يشترطلم ، و يقةقسماع شهادته لإظهار الح منفائدة  يقالتحق
 .يكفي أن تكون شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة ، بليمةالجر 

 :بها شخص من تسمع شهادته  ديتحد يبثلاث أسال هناك
 أحد الخصوم في الدعوى سواء كان المتهم أو المدعي بالحق المدني  يطلبأن  -1
 .كشاهد  ين، سماع شخص مع يةعن الحقوق المدن المسئول أو
 . يسمعذاتها سماع شاهد من اللازم أن  يقأن ترى سلطة التحق -6
 .سماع شهادته  يطلبفسه و الشاهد من تلقاء ن يحضرأن  -2
 : يةبإحدى الصور التال يكوناستدعاء الشهود لسماعهم  و
 .حسب الحلة  يها، أو برسالة موصى عليةاستدعاء الشاهد برسالة عاد -1
 .يةاستدعاء الشاهد بواسطة القوة العموم -6
 .يقأمام قاضي التحق يةحضور الأشخاص المطلوب سماعهم طواع -2
 :قإ،ج فتمثل في  13فقرة  90و المادة  12فقرة  99التزامات الشاهد حسب نص المادة  أما
 .الالتزام بالحضور  -1

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  1فقرة  9المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  1فقرة  99المادة :  2
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  1فقرة  90المادة :  3
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 . يمينالالتزام بحلف ال -6
 .الالتزام بأداء الشهادة  -3 
 

  ينةالانتقال للمعا :ثالثا
 يجمعو ، بنفسه يشاهدل يمةالمحقق إلى مكان وقوع الجر  ينتقلإجراء بمقتضاه  هو

الكشف عن  يدالأخرى التي تف ياءكذلك جمع الأشوقوعها، و  يةفيكو  يمةبالجر  المتعلقةالآثار 
في  يدالتي قد تف يةبنفسه العناصر الماد يلمسالإجراء فإن المحقق  امن خلال هذ، و يقةقالح

حالة المكان وصفا  يثبتأن  ينةبإجراء المعا يقوم ينماهنا ح يهعل يجب، و يقةقالحكشف 
 . يمةأماكن وقوع الجر  يانبو  ياليتفص
 :الخبرة :رابعا

الخاصة بها   يةإلى الإلمام بالمعلومات الفن يهاالحكم ف يتطلببمسألة  يتعلقهي أجراء 
 .المستمد منها  يلدللاستخلاص ا يمكنذلك حتى و 

 يربها لتقد يستعين يةهي عبارة عن استشارة فن يققاضي التحق يهاإل يلجأالخبرة قد و 
و ذلك  يقلا توفر لدى قاضي التحق يةعلم يةإلى درا يرهاتقد يحتاجالتي  يةالفن المسائل

 .سبب الوفاة أو ساعتها  يددكتح
من قإ،ج و التي جاء  11فقرة  112المشرع الجزائري على الخبرة في المادة  نص

 يرأو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خب يقلجهات التحق:يهاف
 الاستعانة  اوكذ ،.."العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم  يابةإما بناء على طلب الن

أو  يرندب خب يقلقاضي التحق يجوز"قإ،ج  2110واحد في نص المادة  يرمن خب بأكثر

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  1فقرة  112المادة :  1
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  110المادة :  2
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مفصل عن كل ما قام به و النتائج التي توصل  يرر تق يرتح يرألزم على الخب كما، " خبراء
 1.من ق، إ،ج 121والمادة  122المادة حسب نص  يهاإل

 النطق بالحكم الجزائي قرينة البراءة أثناء :لثالفرع الثا
 هيئةمن طرف  يةالإجرائ ينفي إطار القوان يصدرار ر كل ق يعتبر الحكم الجزائي 

، حدا للنزاع يضعالخصومة وأن  ينهي، من شأنه عادة أن يةمنصبة بصفة شرع يةقضائ
مراحل  يتمثلالعلم  اهذ يل، وفي تحصيةوقواعد قانون ينةعلما بوقائع مع يتطلب فالحكم
 الوقائع والقانون  ينالعلاقة ب يهالعلم واتضحت لد ان اكتمل للقاضي هذإ، فالحكم تكوين

 ، وبلوغ هذه المرحلة في بناء يهالقانوني لهذه الوقائع والآثار المرتبة عل يفالتك استخلص
 2.الحكم كان عليه أن يفرض على أطراف الدعوى إدارة القانون في نزاعهم

وفقا ذلك  يه،إل يطمئنالذي  يلدللاقتناعه با ينفي تكو  يةر يسلطة تقد يمنح للقاضي
وسائل الحصول علي  يمتنظ يةالمشرع إلا من زاو  يتدخل فلا، ءةالإدانة أو البرا يقر الاقتناع

واستنادها إلي إجراءات  يتهاالقاضي لوقوف علي مدي قانون بواسطة يقهاقوتح يمهاالأدلة وتقد
 3.تامة يةللقاضي في حر  يةقناعقوتها الإ يدوتحد يرهابعد ذلك أمر تقد يبقيو  يحةصح

 البراءة في مرحلة المحاكمة  قرينة: المطلب الثالث
 يمةمن مهمتها في التحري وجمع الأدلة حول الجر  يقسلطة البحث والتحق هاءتانبعد 

 يقنتهي هنا مرحلة التحقنإلى المتهم  يمةالإجراءات اللازمة لإسناد الجر  يعجم والتحقيق
أدلة البراءة وأدلة  ينالموازنة ب يهاتم ف يدة، وهنا تبدأ مرحلة جالدعوى إلى المحاكمة وتحال
المتهم، إما بالحكم بإدانته أو الحكم براءته  يرمص يرر بالفصل في الدعوى بتق نتهيتو ، الإدانة
 يمتهعلى جر  يودمعرض لأخطر الق يمةالجر  بارتكابالمتهم  يصبحالمرحلة  هذهوفي 

                                                 
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  112و  112المادتين :  1
 .121فرج،شرح قانون العقوبات الجزائري،الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، بدون تاريخ، ص رضا:  2

 .6229زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، 
 والتشريع الجنائي ، دراسة عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية :  3

 .91، ص 1999مقارنة، دار المحمدية العامة، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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 يةنات فعلاضم يروهي مخاطر تجابه إلا بتوف ياةلحقه في الح يدادته وأكثرها ،يةالشخص
 يةمن مصالحها من ناحوحق الجماعة في الدفاع  يةمن ناح يةفي الحر  الفردحق  ينتوازن ب
 ياعلى تهمة معرف بها مسبقا مبن ياالجنائي مبن يقكان التحق كلما ذلك يتحققأخرى و 

 االفصل في هذ يكونالمرتبطة بها، وبمراعاة أن  العناصرمفصلا أدلتها وكافة  يعتها،طب
العادل  يرالس يهاف يضمنالقانون  ينشئها ومحايدةمستقلة  محكمة يقعن طر  الاتهام

 .البراءة ينةقر  ياتوالنطق به وفقا لمقتض الجزائيالحكم  يبنيللمحاكمة وضمن كذلك أن 
 قرينة البراءة والسير العادل للمحاكمة :الفرع الأول

السابقة،  يةمن المراحل الإجرائ يةأو النهائ يرةتعتبر مرحلة المحاكمة هي المرحلة الأخ
وذلك من خلال الحكم الذي ستصدره المحكمة سواء  يقةقالح يانمرحلة ب اعتبارها ويمكن
ما براءته إذا لم تكن الأدلة قو  المتهمبإدانة  لإدانته أو كانت  يةكفا يةإذا أثبتت الأدلة ذلك وا 

الحسن للمحاكمة أحاطها المشرع بعدة إجراءات وألزم أن تم  يرولضمان الس كافية يرغ
ءات فهو باطل قانونا، وهذه الإجراءات تعتبر عن هذه الإجرا يخرجوكل ما  وفقها،المحاكمة 

 1.لحقه في محاكمة عادلة يةوحما للمتهمنات اضم
 مبادئ المحاكمة العادلة: أولا

 :يالقاض يادالقضاء وح استغلالمبدأ  .2
 :القضاء استغلال . أ

 يعيةالتشر  ينتدخل من جانب السلطت أيتحر سلطته من  يعنيالقضاء  استغلال
 يقتضيالقانون  يقالقانون، فواجب القاضي في تطب يروعدم خضوع القضاة لغ والتنفيذية،

في  يةإلا إذا كان كامل الحر  يأتيوهو ما لا  يح،إرادة المشرع على الوجه الصح معرفةمنه 
  ينالسلطت ينخاضع لتدخل مت هات يروغ ينةمتأثر بفكرة مع يرهذه الإرادة غ استخلاص

 منرسالته وعلى العكس  يقمؤهلا لتحق يكونبقدر ما  استغلالبالقضاء من  يتمتعما  بقدر
                                                 

 عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي ، دراسة : :  1
 .192مقارنة، المرجع السابق، ص
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 عن يعجزهو  يتهمن فاعل يقللوالتدخل في شؤونه  الاستغلال اذلك فإن ضعف فإن ضعف هذ
في  همءتوملارفع الظلم ورد الحقوق لأصحابها، وذلك إن القضاء المستقل هو ملجأ الناس 

بالعدل فمن  يعيكمن إحساسهم الطبوم ياتهمموصون حرماتهم، وكفالة حر  حقوقه حماية
 .على العدالة أن تظهر وأن ترى، مستقلة محايدة وفوق كل الشبهات الواجب 

 :القاضي يادح . ب

 يداالقاضي متجردا وبع يكونالعدالة وهذه تطلب أن  يقإن مهمة القاضي هي تحق
أما إذا أصبح في موقف  يه،عل يؤثرولا  يتأثرفلا  يةبالمصالح وللعواطف الشخص التأثرعن 
 يهالخصوم، وعل ينما ب يادهعندها ح ينعدمبهذه العواطف والمصالح فس يهف يتأثر وأنلابد 
إبعاده عن تلك المواقف التي تعرضه  يجبالقاضي في مثل هكذا مواقف فإنه  يادح يقالتحق

 اإلى هذ ينعند نظره في نزاع مع يميلالقاضي هو أنه لا  يادوالمقصود بح التحكملخطر 
 1.جانب من الخصومال

 :المحاكمة  يةوشفو  يةمبدأ علان .0
 :المحاكمة يةمبدأ علان . أ

من الإطلاع على إجراءات  يزتم يرجمهور الناس بغ ينالمحاكمة هي تمك يةعلان
من  يهاف يتخذمن مناقشات ومرافعات وما  يهاف يدورومتابعة ما ، والعلم بها المحاكمة
المحاكمة مبدأ  يةكان القول بأن علن ذاا  و  ت وأحكام رامن قرا يهاف يصدروما ، إجراءات

أخرى تمثل  يةعنه إلا لحقوق دستور  التنازل يقعالمبدأ لا  ادستوري في بعض البلدان فإن هذ
الوارد على  الاستثناءفي  يتجلىما  وهذا ،يةالخاصة أو في حما ياةالحق في الح يةفي حما

قد تكون بناء  يةالجلسات، والسر  سرية والآدابنظام العام في  ال يتمثلالمحاكمة الذي  يةعلن
 .على قار من المحكمة أو بناء على نص القانون

 
                                                 

 .26، ص 6221، المحاكمة العادلة الوجيز في ضمانات ، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، يوسف دلاندة:  1
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 :المحكمة يةالواردة على مبدأ علان الاستثناءات -

ولا  يةهي التي تقر إلى أي حد تطلب المصلحة العامة جعل الجلسة سر  المحكمة 
وقد  يةفقد ترى سماع الدعوى كلها بصفة سر  ية،السر  يرر المتهم على تق باعتراض، عبرة

أو من أن تقر  ينعلى بعض الإجراءات دون الأخرى مثل سماع شاهد معك ذل يقتصر
 1:بالنسبة إلى  يتهاسر 

 مثل النساء أو صغار السن ينبعض الحاضر   - أ
 :في الجلسات بناء على نص في القانون يةالسر  - ب

وصولا إلى  يضالضمان المحاكمة العادلة فإنه أ يةقر مبدأ العلانأكان المشرع قد  إذا
 مثلفي بعض الحالات أو بعض الإجراءات  يةفي جعل المحاكمة سر  يتردلا  يةهذه الغا

 الحدث ياةلح يةعلى محاكمة الأحداث حما يةمحاكمة الأحداث فالقانون قد فرض السر 
 يةإلى نفس الاطمئنان يبعثقد  يةعن العلان الابتعادأسرته فضلا عن أن  ياةالخاصة وح

الحدث تعوق  يةالمطلقة من أثر على نفس يةأثناء المحاكمة وتفادي ما تحدثه العلان الحدث
على  يرتب يثفي محاكمة الأحداث هي الأصل بح يةمستقبلا فالمشرع قد جعل السر  تأهيله

، حداثمخالفتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لتعلقه بمبد أساس في محاكمة الأ
 محاكمةعلى أن تكون المرافعات في  2قإ ج التي تنص 111ما تجده في نص المادة  وهذا

 الدعوىوسمع أطراف  يةتحصل المرافعات في سر > التي تنص على خلف  يةالحدث سر 
 الشهودوتسمع شهادة  يهوبحضر معه نائبه القانوني ومحام يةحضور الحدث بشخص يتعينو 

ن لزم الأمر بالأوضاع ا  3.<لمعتادة وا 

                                                 
، مـن بحـوث المــتهم وحقوقــه فــي "المساواة والحرية في الإسلام ودورها في تحقيـق العدالـة للمتهمـين"رشيد التليلي، :  1

الخطــة الامنيــة الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات  –الأولــى  ، أبحــاث النــدوة العلميــة1الشــريعة الإســلامية، ج
 .111، ص1991، الامنية والتدريب، الرياض

 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 6261أوت  62المؤرخ في  11/61من الأمر رقم  111المادة :  2
 .21ضمانات ، مرجع سبق ذكره، صيوسف دلاندة، المحاكمة العادلة الوجيز في :  3
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 :الخصوم ينمبدأ المساومات والمواجهة ب .3
 :الخصوم ينالمساواة ب -

 يةنللمراكز القانو  يزتم يعتبربمبدأ المساواة في مجال المحاكمة العادلة المعاملة  يقصد
مبدأ المساواة أمام  ويعتبر، الواحدة للمراكز المختلفةفلا تحقق المساواة بالمعاملة  الواحدة

من قواعد  يسريكل ما  عليها يسريالقضاء عنصرا في مبدأ المساواة أمام القانون ومن ثم 
من عدالة  يتجزألا  جزءالخصوم أمام القضاء  ينتعلق بالمساواة أمام القانون، فالمساواة ب

 .المحاكمة 
أمام  ينكافة المتقاض ينعدة مبادئ وأسس للمساواة ب يةالإسلام يعةالشر  وضعت

في مجلس  ينوالحقوق العامة، فأوجبت المساواة في المعاملة للمتقاض والقانونالمحاكم 
ولاه  ينالله عنه حأبي طالب رضي  ابنوالسلام لعلى  الصلاة يهعل يقولالقضاء وفي ذلك 

حتى تسمع كلام الآخر كما  ينالخصمان فلا تقض يديك ينجلس ب فإذا> : يمنقضاء ال
 1.<عت كلام الأول سم

 :الخصوم ينالمواجهة ب .2

 ينالعادلة تمك يةللمحاكمة الجنائ يةالخصوم لضمانة أساس ينبمبدأ المواجهة ب يقصد
من أدلة  هيلد كل منهم ما يممن حضور جلسات المحاكمة وتقد يةالدعوى الجنائ أطراف
 يعنيداحضا لها و  دونهتقيعما  يموتقد ،ومناقشتها يهامن الإطلاع عل الآخرين ينوتمك
أطراف الدعوى  ينالمحاكمة تخذ صورة المناقشة المنظمة التي تجري ب إجراءاتأن  أالمبداهذ
 .احكمه على خلاصته يبنيو  الجلسةس يرئ يديرهاو 

الخصوم سواء أكانت  يبةالنهائي في غ يقالمبدأ إجراء التحق اوفقا لهذ يجوزولا 
بالنسبة  يسفي الجلسات إنما تكون فقط بالنسبة لجمهور ول يةفالسر  يةأم علن سريةالجلسة 

                                                 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  1



 القانونية المترتبة على تجاوز قرينة البراءةالآثار                                :الثانيالفصل 

 

61 

 

ذا  على المحكمة أن تطلعه على ما تم  ينبغيالجلسة  يعادأحد الخصوم بم يعلن لمللخصوم و 
 1.يبتهغ فيمن إجراءات 

 .ينحضور المتهم وعدم جواز محاكمته على ذات الفعل ذاته مرت .1

 :حضور المتهم -1
المحكمة كونه من  يئةأمام ه ياالحق في المواجهة حضور المتهم شخص يقتضي

للدفاع  يةمن الحقوق الجوهر  يعدذلك أن حضور المتهم إجراءات المحاكمة  الدفاع،حقوق 
من إبداء دفوعاته وحسب  ينهعلى شخص قبل تمك يحكمأتي العدالة أن  حيث، عن نفسه
الإجراءات وملاحظة  يربة سقمن مرا يتمكنإلا إذا كان حاضرا حتى  هذا يتحققالفقه لا 

 2.والمتهمين والآخرين وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي تحضير دفاعهأقوال الشهود 
 :ينعدم جواز محاكمة المتهم على الفعل ذاته مرت -6

من المبادئ المستقرة والمسلم بتا  ينبعد مبد أعدم جواز المعاقبة على ذات الجرم مرت
 يةالوطن يعاتالمختلفة وفي كافة مصادر القانون الدولي والتشر  يعاتالشرائع والتشر  كافةفي 

 .للدولة 
 :مبدأ السرعة الفصل في الدعوى .5

 على ظروف يتوقفالفصل في الدعوى  يهف يتعينالموعد الذي  يةلا شك إن معقول
وترجع ، عناصر الواقعة يرعلى القاضي تقد يتعينتعلق بالوقائع و  يةفهي مسؤول ،قضيةكل 
 : سرعة الفصل في الدعوى يةأهم   -
 القضاء يسارعو إن . الزجر العام ومنع الجاني من العود ياتللوفاء بمقتض يلزمانه _ 1

 .وجزائها يئةالخط ينلدى الناس الشعور بوجود تلازم فوري ب يتأكدكي  يهبإنزال الجزاء عل

                                                 
 .669، ص1991ط ،، دار الهدى، الجزائر 1محمد محدة أثناء التحقيق ضمانات المتهم أثناء التحقيق، :  1
 ، )سة إجازة المدر  ،موساوي خالد، بوعريسة شفيق، عربان محمد، حماية المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات:  2

 . 12، ص 6229ـ  11، 6222العليا للقضاء ( الدفعة 
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دانته إن كان مذنبا ففي  يئابالبت في براءة المتهم إن كان بر  يلالتعج ينمن المتع_ 6 و 
  يربقاؤه معلق المص يطولوان لا .للمتهم يةالحفاظ على الكرامة الآدم يتطلب الحالتين

  1.يهإذ من المتفق عل، العدالة يقفي تحق يرإن سرعة الفصل في الدعوى له الأثر الكب_ 2 
 النطق بالحكم الجزائي قرينة البراءة عند :الفرع الثاني

 هيئةمن طرف  يةالإجرائ ينفي إطار القوان يصدرار ر كل ق يعتبر الحكم الجزائي
، حدا للنزاع يضعالخصومة وأن  ينهي، من شأنه عادة أن يةمنصبة بصفة شرع يةقضائ
مراحل  يتمثلالعلم  اهذ يل، وفي تحصيةوقواعد قانون ينةعلما بوقائع مع يتطلب فالحكم
 الوقائع والقانون  ينالعلاقة ب يهالعلم واتضحت لد ان اكتمل للقاضي هذإ، فالحكم تكوين

 ، وبلوغ هذه المرحلة في بناء يهالقانوني لهذه الوقائع والآثار المرتبة عل يفالتك استخلص
 2.الحكم كان عليه أن يفرض على أطراف الدعوى إدارة القانون في نزاعهم

 :البراءة ينةالقاضي في الاقتناع لقر  يةخضوع حر _ 1
وفقا ذلك  يه،إل يطمئنالذي  يلدللاقتناعه با ينفي تكو  يةر يالقاضي بسلطة تقد يتمتع

وسائل الحصول علي  يمتنظ يةالمشرع إلا من زاو  يتدخل فلا، ءةالإدانة أو البرا يقر الاقتناع
واستنادها إلي إجراءات  يتهاالقاضي لوقوف علي مدي قانون بواسطة يقهاقوتح يمهاالأدلة وتقد

 3.تامة يةللقاضي في حر  يةقناعقوتها الإ يدوتحد يرهابعد ذلك أمر تقد يبقيو  يحةصح
 
 
 
 

                                                 
، المرجع السابق، موساوي خالد، بوعريسة شفيق، عربان محمد، حماية المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات :  1
 .11ص

 .16المرجع نفسه، ص :  2
 في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي ، دراسة  عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي:  3

 .91، ص 1999مقارنة، دار المحمدية العامة، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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 قرينة البراءة انتهاك المترتبة على  ثار القانونيةالآ: المبحث الثاني
 الذي تسعى أصولوق الإنسان الهدف العدالة واحترام حق يرضمان حسن س يعتبر
 وضع يقإلا عن طر  يهالوصول إل يمكنالهدف لا  اوهذ يقه،قإلى تح يةالجزائ المحاكمات

 .على مخالفة قواعد أصول هذه المحاكمات جزاءات
الإجراءات  يةتكون هذه الجزاءات هي الضابط الذي من خلاله تضمن شرع حيث
 جزاء وفي نفس الوقت  يهالقانون رتب علقره أوفقا لما  يتمبمعنى أن كل إجراء لم  وصحتها،

 في يقله من الاعتداء وتعسف جهات التحق يةهذه الجزاءات ضمنا للمتهم وحما تعتبر
 .سلطتها استعمال

 التعويض عن خرق قرينة البراءة  :المطلب الأول
القانون والدستور  يكفلهاالبراءة و  ينةقر  يهاالمساس بحقوق وضمان المتهم التي تحم

لمن  يةالجزائ يةكما ذكرنا سابقا جزاء إجرائي وهو البطلان ، إضافة إلى المسؤول عنها ينتج
 للمحافظة علي حقوق المتهم من  يادةالقانون ، وز  يهبالعمل الإجرائي المخالف لما جاء ب قال

عن  يضوضع المشرع جزاء مدني علي أساس حقوق المتهم والمتمثل في التعو  الضياع
 الحق به الذير الضر 

 التعويض عن الحبس المؤقت:الفرع الأول
مخالفة الأحكام و  يرتكببه التزام من  يقصدبأنه الجزاء المدني و  يضرف التعو يع

الإجرائي الذي  يبهو الع أو، من هذه المخالفة رالمتضر  يضبتعو  يةقواعد الإجراءات الجبائ
 يةالمسؤول يامق يستوجبالشخص حصول ضر مادي أو أدبي لأحد الأطراف ما  بهبيتس
 1. رالضر  اعن هذ يضالشخص في التعو  الهذ يةالمدن

 
 

                                                 
، دار شتات للنشر و البرمجيات، مصر، (التوقيف)حمد عبد الحكيم عثمان، أحكام و ضوابط الحبس الاحتياطي :  1

 .61، ص6229
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  يضللنظر في الحق في طلب التعو  يعالحبس المؤقت والتوق ينالفرق ب: أولا
 ياالمؤقت هو إجراء استثنائي بحسب أي شخص مؤقتا علي اثر متابعة جزائ الجبس

أو جهة  ، وبدرجة اقل غرفة الاتهام يققاضي التحق يتخذه، غالبا ما  يقلفائدة التحق كإجراء
أو  يرةلفترة قد تكون قص يداعبموجب أمر إ يتمالحبس المؤقت  ا، وهذ يةجزائ يةحكم قضائ

عن  يضأن دعوى التعو  حيث،  يةبالإدانة بصفة نهائ يتهقض يفصلرغم انه لم  يلةطو 
خلال متابعة  رمبر  يرغ مؤقتالحبس المؤقت مفتوحة للشخص الذي كان محل حبس 

وجه للمتابعة ، وان مجرد  بالاانتهت في حقه بصدور حكم أو قار نهائي بالبراءة أو  يةجزائ
عن الحبس  يضلا فتح الباب لدعوى التعو  ياتحجز شخص تحت النظر في إطار التحر 

للشخص  يضتعو  يمنحأن  يمكن" يهاالتي جاء ف1ر ر مك 120لأحكام المادة  وفقاالمؤقت 
بصدور قار  حقهانتهت في  يةمبر خلال متابعة جزائ يرحبس مؤقت غ الذي كان محل

 2."يزانهائي قضى بالوجه للمتابعة أو بالبراءة إذ الحق به الحبس ضرا ثابتا وم
 يضأنواع التعو : ثانيا

 :المادي يضالتعو _ 2
 ما لحق المدعى من خسارة  رالمبر  يرالضر الناجم عن الحبس المؤقت غ ويشمل

مثل حرمانه من الراتب أو الخسارة في التجارة آو الفلاحة أو المهنة الحرة، ولا  حقيةأ
  الأرباح المحقة بمناسبة نشاطه يثبتإلا بموجب مستخرج من الضرائب  رالضر  هذا يثبت

 
 
 
 

                                                 
 8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15مكرر من القانون  120المادة :  1

 (.10/11/2004بتاريخ  71ج ر )المتضمن قانون العقوبات  1966جوان 
 .62، ص6216غالي محمد، مبدأ أصل البراءة، رسالة دكتورة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق :  2
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 :المعنوي يضالتعو _ 6
  يطهالمحبوس وشرفه آثار ذلك علي مح يسمعفي الضر المعنوي الذي مس  ويتمثل
من حالة  يضالتعو  اهذ يرتقد يختلفوالخارجي وفي منصبه الاجتماعي، و  العائلي

 .إلى أخرى بقدر الضر اللاحق بالمدعى
 :يضلجنة التعو  يلتشك:ثالثا

 1:من  يضلجنة التعو  تشكل
 يسامثلة رئأأو  ياالأول للمحكمة العل يسالرئ_ 
 غرفة قسم أو مستشار، أعضاء يسقاضي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئ_ 
  يعينعند حدوث مانع و  ينالأعضاء الأصل يستخلفلا  احتياطيينثلاثة أعضاء _ 

حسب  يقرللمكتب أن  يمكن، و  يامن طرف مكتب المحكمة العل يااللجنة سنو  أعضاء
 2.يلاتأن تضم اللجنة عدة تشك الشروط،نفس 
 يضللجنة التعو  يةالقانون يعةالطل: رابعا

 ياالعام لدى المحكمة العل يابة، مهام الن يتولي يةمدن يةاللجنة طابع جهة قضائ تكتسي
 .نوابه احدأو 

 يسبها من طرف الرئ يلحقاللجنة احد أمناء ضبط المحكمة ،  ينمهام أم يتولي
 .ياللمحكمة العل الأول

  يرات اللجنة غار قر  ية،اتها في جلسة علنار تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قر 
 .يةذيلأي طعن ولها القوة التنف قابلة

 
 
 

                                                 
 .22، ص6212الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس عبد الرحمان خلفي، الإجراءات :  1
 .21المرجع نفسه، ص : 2
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 يضشروط قبول دعوى التعو : خامسا
 1/1 رمكر  120في المادة  يهاالمنصوص عل يةأن ترفع الدعوى الجان القانون_ 1

أشهر ابتدأ من  1 يتعديفي اجل لا  يضةتخطر اللجنة بعر " يهاج والتي جاء ف/قمن 
 ".ياالقار القاضي بالأوجه للمتابعة أو بالبراءة نهائ يهف يصبحالذي  يخالتار 

ج مثل /ق 1 رمكر  120مستوفاة الشروط المذكورة في المادة  يضةأن تكون العر _ 6
 .يهدة الطلب أو تذكر اسم المدعي علدمكتوبة موقعة، مح يضةالعر  تكونأن 

مادة حسب نص ال يةأن ترقع الدعوي من ذي الصفة أي الحائز الصفة و الأهل_ 2
 .يةقانون الإجراءات المدن من 129

 1 .يةفي قانون المال يهاالمنصوص عل يفالدعوى إلى دفع مصار  يلتسج يخضع_ 1
 المحكوم عليه بعد صدور الحكم بالبراءة  ويضتع :الفرع الثاني

عن  يضالحق في طلب التعو  يمنحهخطا  يهبراءة الشخص المحكوم عل يحإن التصر 
 يضالتعو  يمةهو برئ منها ، ومهما بلغت ق يمةإدانته علي جر  يجةاللاحقة به نت ارر الأض
 يهاأبدا إلى حالة التي كان عل يدهالشخص ، فإنها لن تع اهذ يهعل يتحصلأن  يمكنالذي 

محبوسا  يهقد قضاها المحكوم عل يكونوالشهور بل والسنوات التي  يامفالأ. عليهقبل الحكم 
عنها فالأصل في الحقوق هو  يضهتعو  يتمنقدا حتى  يمأن تق يمكنبراءته لا  يحقبل التصر 

 2.العمل على احترامها وحمايتها، وليس التعويض عنها بعد انتهاكهاو  يهاالمحافظة عل
 
 
 
 

                                                 
 عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي و المواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار الجسور للنشر :  1

 .22، ص6212، 1و التوزيع، الجزائر، ط
، المرجع السابق، العادلة في النظام الجنائي الإسلامي و المواثيق الدولية، دراسة مقارنة عمار بوضياف، المحاكمة:  2
 .21ص
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 عن الخطأ القضائي  يضالدولة في التعو  يامالأساس القانوني لق: أولا
 : المخاطر يةنظر _ 2

الأخطاء  ياضح يضتعو  يةذهب البعض إلى القول أن الدولة تحمل مسؤول لقد
نما علي نظر  يةبناء علي نظر  يسل يةالقضائ فانه  وعليه، المخاطر يةالخطأ الواجب الثبات وا 

نما مجرد إلغاء حكم الإدانة  يضطالب التعو  يلزملا  بإثبات أي خطا ارتكبه مرفق القضاء وا 
ة خطر هي بمثاب ية، فالأخطاء القضائ يضمن اجل حصوله علي التعو  كافيا يعتبر

 يدةدالرأي تعرض إلى انتقادات ش اهذ لكن، عاتق المجتمع عبء تحمله ىعل يقعاجتماعي 
 يمكن، فلا  ينخدماته مجنا للمتقاض يمتقد اجلذلك أن مرفق العدالة هو مرفق عام وجد من 

 1:تدخل الدولة من  ينبغيذلك خطرا  يشكلأن 
 :الخطأ يةنظر _6

 هو الخطأ  يضالدولة في التعو  يةمسؤول يامجانب أخر من الفقه أن أساس ق يرى
 يقمما لم  يضالحصول علي أي تعو  يهللمحكوم عل يمكنالواجب الإثبات ، فلا  القضائي
 .عن ذلك الخطأ يةالمسؤول يةالجهة القضائ يدمع تح يتهالخطأ الذي كان ضح بإثبات

 يةالذي مصدره الجهة القضائ ياطالإهمال وعدم الاحت يجةالقضائي هو نت فالخطأ
كان  يضخطأ المطالبة بالتعو  يهالحكم المشبوه بالخطأ، فإذا أراد المحكوم عل عنهاالصادر 
 2 .الخطأ االموظف الذي ارتكب هذ يدالخطأ وتح إثبات يهلزوما عل

 يهعلي المحكوم عل يستحيل، إن لم نقل  يصعبالمبدأ فانه  الو أخذنا هذ لكنه
 يةاعتماد نظر  يمكنالأساس لا  اهذ ىلاستحالة إثبات الخطأ ، وعل يضالتعو  عليالحصول 

 .عن الخطأ القضائي يضالدولة في التعو  يةمسؤول يانالخطأ كأساس لق
 
 

                                                 
 .602ص 6221، 6محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف، ط:  1
 . 666، ص 2660حمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات، دار النهضة العربية، القاهرة ،:  2
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 :التكافل الاجتماعي يةنظر _ 2
 يضالدولة في تعو  يةمسؤول يهاالذي تقوم عل يبأن الأسال يةأنصار هذه النظر  برى

فالدولة تحمل عبء  هي مبادئ العدالة والبر و التكافل الاجتماعي يةالأخطاء القضائ يااضح
ضمان سلامة  ىعللمصالح المجتمع، والساهرة  يةباعتبارها الراع يااهؤلاء الضح يضتعو 

فانه من  يه،وسلامة المحكوم عل يةأفراده، وبما أن الخطأ القضائي من شانه المساس بحر 
الرأي تعرض هو الأخر لانتقاد، ذلك أن  اهذ لكن يضالواجب التدخل لضمان حقه في التعو 

بالخطأ القضائي، فالتكافل  يتعلق يماف لتطبيقهاالتكافل الاجتماعي لا تجد مجالا  يةنظر 
من  يجعلما  يرهاوالزلازل وغ ناتايضكالف يعيةفي حالة الكوارث الطب يكونالاجتماعي إنما 

 1.يااواجب الدولة التدخل لمساعدة الضح
 موقف المشرع الجزائي : ثانيا

من  يضعن الخطأ القضائي تعو  يرتب" من الدستور الجزائري علي 19المادة  تنص
تحمل "  1مكر فقرة  221تنص المادة  كما، "ياتهفيوك يضالقانون شروط التعو  يحدو  الدولة

الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا  لضحيةالمنوح من طرف اللجنة  يضالدولة التعو 
علانهالدعوى ونشر القار القضائي  يفمصار   ..."وا 

  يضخطا في الحصول علي أي تعو  يهحرمان المحكوم عل:  ياثان
 يهاانه في الحالة المنصوص عل يرغ" ج علي انه/ق 6مكر فقرة 221المادة  تنص

نفسه  يهإذا ثبت أن المحكوم عل يضالتعو  يمنحالقانون لا  امن هذ 221-1 المادة في 
 ."في الوقت المناسب  يدالجد يدأو المستف يدةفي عدم كشف الواقعة الج ياجزئ أو  ياتسبب كل
 
 
 

                                                 
 .662رجع نفسه، ص الم:  1
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كانت مجهولة من  يدأو مستند ج يدةوهذه الحالة هي المتعلقة باكتشاف واقعة ج
كان حكم  فإذا، يهعلي براءة المحكوم عل يلحكموا بالأدلة وكان من شانها التذل اللذينالقضاة 

، فقد صدرنا النظرالطعن بإعادة  يقبعد عن طر  يماالإدانة الصادر ضد المتهم والذي ألغى ف
ثبت مثلا أن  فإذا، يضالمطالبة بأي تفو  يمكنهنفسه ، فانه لا  يهبناء علي خطا المحكوم عل

 المحاكمة يوم يظهرهلسبب أو لأخر ولم  يدنفسه هو الذي اخفي المستند الج يهالمحكوم عل
أي  يستحقالخطأ وبالتالي لا  اهذ يجةوحده نت يتحملعلي أثرها ، فإنها  يتالتي أد

 1.يضتعو 
 ي المتسبب في حدوث الخطأ القضائيحق الدولة في الرجوع عل: رابعا

المنوح من طرف  يضتحمل الدولة التعو " علي انه 1فقرة  1 رمكر  221المادة  تنص
 الدعوى، ونشر القار القضائي يفالخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصار  يةلضح اللجنة
علانه للدولة الرجوع علي الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زور الذي تسبب في  يحق، و  وا 

 ."إصدار حكم الإدانة
خطا أن  يهفإذا ثبت من خلال أوراق الملف الجزائي الذي انتهي بإدانة المحكوم عل

الطرف المدني أو المبلغ أو شاهد الزور، فان للدولة الحق في  يحاتبسبب تصر  كانتإدانته 
أو  يقةبالضبط المقصود بمعني الرجوع ولا طر  يحدالنص لم  اوهذ ،هؤلاء عليالرجوع 

جوع من الدولة علي الطرف المدني أو الشاهد الزور لكن مع ذلك ، فانه الر إجراءات هذا 
ضد شاهد الزور أو  ياتلقائ يةالدعوى العموم يكامة سوف تقوم بتحر الع النيابةالقول أن  يمكن

 2 :من قانون العقوبات حسب الأحوال 62أو  626المبلغ بناء علي نص المادة 
 
 

                                                 
، 6222رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، –دراسة مقارنة -زمورة داود، الحق في الإعلام و قرينة البراءة:  1
 .12ص

 .61زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 سواء ضد المتهم أو  ياتكل من شهد زورا في مواد الجن"  626تنص المادة  حيث
ذا قبض الشاهد الزور نقودا  يعاقب لصالحه بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و 

مكافأة كانت أو تلقي وعودا فان سنوات العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى  أيةأو 
عن السجن المؤقت فان من شهد زورا  يدوفي حالة الحكم علي المتهم بعقوبة تز  سنة ينعشر 
 ..."بالعقوبة ذاتها يعاقبضده 

 كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحة "  62المادة  صوتن
ذا قبض  022دج إلى  22إلى خمس سنوات وبغرامة من ينبالحبس من سنت يعاقب دج و 
 رفع العقوبة إلى عشر سنوات  يجوزمكافأة كانت أو تلقي وعودا ف يةالزور نقودا أو أ شاهد
 ." دج 1222الأقصى للغرامة إلى  والحد

 يةعلي أنها جنا يفخطا بها مك يهالتي تمت متابعة المحكوم عل يمةكانت الجر  فإذا
الركن الشرعي لمتابعة الطرف المدني أو الشاهد أما  يكونهو الذي  1626المادة  نصفان 

 يكونهو الذي  62خطا قد تمت متابعته بجنحة فان نص المادة  يهعل المحكومإذا كان 
 .الطرف المدني ىلرجوع الدولة علي الشاهد أو عل الشرعيالركن 

 تسبيب الأحكام الجزائية : المطلب الثاني
و من ها ها وقراراتهأحكام يببتسب يةالقضائ يئاتهن الالتزام المفروض على الإ

الأسباب التي  ياوالمحاكم العل ي ملزمة بأن تقدم للمتقاضيينهف يث،القانون الحد خصائص
 .الأحكام والقراراتدعتها إصدار تلك 

 المقصود بتسبيب الأحكام الجزائية : الفرع الأول
ا اجتمعت على مضمون واحد ها وقضاء، ولكنهلغة وفق يبعددت معاني التسبت

منطقي سائغ في العقل  يانوجوده في بن يقيمعلى ما  يبالحكم محل التسب احتواء  يعني
وجدان القاضي الذي أصدر الحكم،  هیإلى درجة الاقتناع الذي استقر عل وصولا والمنطق، 

                                                 
جوان  8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15من القانون  626المادة :  1

 (.10/11/2004بتاريخ  71ج ر )المتضمن قانون العقوبات  1966
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أي التوصل للحكم من خلال أسباب  التوصل لشئ ما بسبب معين، به يقصد لغة يبفالتسب
و ه ، فقد اجتمعت على أن المقصود بالتسبيبفقهاءالمختلفة عند ال المعانيأما  ينة،مع

و هى آخر، أو بمعن ا،هیالتي بني عل يةوالقانون يةالأسباب الواقع احتواء الحكم على
والكامل للنشاط القضائي المبذول في الدعوى وصولا إلى النطق بالحكم  يقالدق التسجيل

 1.يهاف
 و عبارة عن بيانهبمعناه الموضوعي  يبالبعض إلى القول بأن التسب بهويذ 
إلى الحكم بالإدانة أو  اهى بناء علیها اقتناع القاضي، والتي انتهالتي تكون من الأسباب
ي هأو الفصل في أمر سابق على الحكم في موضوع الدعوى، فالأسباب  بالبراءة،الحكم 
الواقعة والأدلة والرد  ، وتشتمل على بيانهحكم يرقاضي الموضوع لتبر  اهيبين التيج الحج

  .الدفاع المختلفة جهعلى أو 
على مجموع  يدلو  ير،والتبر  يغعلى معنى التسو  ذا المدلول ينطويهب يبالتسب إن

وده لإصدار ها القاضي الجزائي ضمن مجهب يقومالتي  يةوالنفس يةالعقل ياتالعمل
 لما يذكره نهمن اقتناع القاضي، واطمئنا العمليات إليه هذهعلى ما تؤدي  يضاأ يدلو الحكم،
 للحكم  ا تؤدي إلى قبول الآخرينهي بدورهومبررات كأساس لإصدار الحكم  مسوغاتمن 
 2.بصحته وعدالته ناعهمواقت

 قهفإن ذلك جعل بعض الف ية،وأخرى نفس يةعقل ياتعلى عمل ينطوي يبالتسب ومادام
المعنى  ينوب ،هيانالقاضي بب و ما لا يلتزمهو يب،المعنى النفسي للتسب ينب يفرق

الأسباب  ينب ياربطا منطق يتضمن هلأن هيانالقاضي بب و ما يلتزمهو للتسبيب،الموضوعي 
الأدلة في وجدان القاضي،  هعلى الأثر الذي تحدث يدلالنفسي ف ا، أما التسبيبهونتائج

                                                 
 .112، ص622فرج علواني هليل، الحبس الإحتياطي و بدائله، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، :  1
 .111المرجع نفسه، ص:  2
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 لا يلتزم هومن ثم فإن يره،تسط هیعل الشخصي، ويصعب تناعهلاقمتروكا  و ما يكونهو
 1.نهيابب

 ذاه يأتيأن  يقتضيالحكم الجزائي  يبلنا من كل ما سبق، أن وجوب تسب يتضحو 
 ا ما يدلهواف، وأن تورد المحكمة في أسباب حكم يانعلى ذكر واقعة الدعوى في ب الحكم

من أدلة الإثبات التي  يلمضمون كل دل يلبالتفص ينوأن تب يمة،على توافر عناصر الجر 
 قضاء النقض  ، وحتى يتمكنبهالاستدلال  جهو  ا بالإدانة حتى يتضحهقضاء عليها أقامت

 .مراقبة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقا صحيحا
 أهمية تسبيب الأحكام الجزائية  :ثانيالفرع ال

امة من ضمانات المحاكمة العادلة في هضمانة  يةالأحكام الجزائ يبتسب يعتبر
من  هيمكن تهمفالم ية،فة أطراف الخصومة الجزائكا نهم يدتستف يثبح المجال الجزائي،
، ومن ثم تهعلى الأساس القانوني والواقعي الذي أدى إلى إدان يقفأن  الحكمخلال أسباب 

 أن الإدانة غير لهر هالقانون إذا ظ اهيحددذلك الحكم بالطرق التي  فيالطعن  هيمكن
من خلال استقراء  تستطيع فهيالعامة،  يابةالأمر بالنسبة للن وكذلك يم،مؤسسة بشكل سل

موافق للقانون، أو  نهإن قدرت أ هیبما جاء ف يمتقرر إما التسل أنأسباب الحكم الجزائي 
في إبراز عدالة  يبالتسب اهميسأخرى  يةناح ومن، كذلك يسلنه إن قدرت أ يهالطعن ف

الاطمئنان  يهملد يولدمحل ثقة الأفراد، و  اهيجعل ا أمام الرأي العام مماتهالأحكام وسلام
 2.يعلى القاض يفرض يبكما أن التسب ،إليها
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حرصت المواثيق الدولية ومختلف التشريعات المقارنة على إقرار هذا المبدأ وتكريسه 
لضمان محاكمة عادلة للمتهم، ووضع المشرع الجزائري كذلك ضمانات عدة من أجل ترسيخ 
مبدأ حماية الحرية الشخصية للمتهم، وكذا إلقاء عبء الاثبات على المدعي وتفسير الشك 
لصالح المتهم، نظرا لكون هذه المبادئ تعتبر نتيجة طبيعية للبراءة، وفي نفس الوقت فلقد 

ئري حريصا على حماية حق المجتمع في تتبعه لمرتكبي الجرائم ومعاقبتهم كان المشرع الجزا
متى تثبت إدانتهم بأدلة قطعية، ويستخلص حرص المشرع على هذا الحق من بعض 
الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية منها مثلا إجراء الحبس المؤقت، 

مشرع لم يطلق العنان لتطبيق مثل هذه الإجراءات وكذلك إجراء الرقابة القضائية، غير أن ال
بل أحاطها بقيود حتى لا تمس الحرية الشخصية للمتهم، مما قد يؤدي إلى التعارض مع 
مبدأ قرينة البراءة من هذه القيود التي تعتبر كضمانات لصيانة حقوق المتهم، وجعل الحبس 

يق وبشروط منصوص عليها في المادة المؤقت إجراءا استثنائيا، ولا يلجأ إليه لضرورة التحق
من قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك يمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد أوجد نوعا  161

من التوازن بين حق المتهم في معاملته على أساس أنه بري إلى غاية ثبوت إدانته بأدلة 
جرائم، وكذا عقوبتهم قطعية لا مجال للشك فيها، وكذلك حق المجتمع في تتبع مرتكبي ال

 .متى تثبت إدانتهم
 :النتائج
 وهذا ما ،الإنسان يهبحقوق والتزامات نحو أخ يتمتعالإنسان حرا ومستقلا،  يعتبر  -

 في ظل القانون ينهماالمساواة ب يحقق
القواعد القانونية لحماية حقوق الأفراد من أي اعتداء، وكذا لإظهار الحقيقة  وضعت -

 وتحقيق العدالة بين الأفراد، وكذا العدالة في محاكمة المتهمين
لم تنشأ قرينة البراءة من العدم، بل هي نتيجة لصراع طويل عاشته البشرية على مر  -

 العصور
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و من ها ها وقراراتهأحكام يببتسب يةالقضائ يئاتهن الالتزام المفروض على الإ -
 ياوالمحاكم العل ي ملزمة بأن تقدم للمتقاضيينهف يث،القانون الحد خصائص

 دعتها إصدار تلك الأحكام والقراراتالأسباب التي 
فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فقد نص على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في  -

 66/11/1901من دستور  11المادة 

 : تالتوصيا
 ضرورة تفعيل تعاون دولي في سبيل إقرار مبدأ قرينة البراءة ومصادقة الجزائر عليه  -
 تشديد العقوبات على كل من ينتهك مبدأ قرينة البراءة  -
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 الماستر  مــلخص مذكرة 
 

 سهيتكر  تمفقد  تهيمبدأ الأصل في الإنسان البراءة من أهم وأقدم ضمانات المتهم ، ونظرا لأهم عدي
من  ديالعد هيعل النص، وحرصت على  1 ةيالإجراءات الجنائ نيوقوان ةيالوطن ريفي معظم الدسات

 العالمي مةيشخص متهم بجر  كل من الإعلان  11-1صراحة المادة  هي، فنصت عل ةيالدول قيالمواث
إلى أن تثبت إدانته قانونا وفق محاكمة عادلة  ئايبر  عتبري 1919 سمبريد 12لحقوق الإنسان الصادر في 

 ". للدفاع عنه  ةيالضرور  الضمانات هايتؤمن له ف
 :الكلمات المفتاحية 
/ 2التشريع الجزائري   /1  الإجراءات الجزائية ت/2  الآثار القانونية/6  مبدأ قرينة البراءة/1

 المواثيق الدولية
 

 

Abstract of The master thesis 

 

The principle of origin in the human being, innocence, is one of the 

most important and oldest guarantees of the accused, and due to its 

importance, it has been enshrined in most national constitutions and 

criminal procedure laws. The person promulgated on December 10, 

1948 is considered innocent until his guilt is legally proven in 

accordance with a fair trial in which the necessary guarantees for his 

defense are secured.” Keywords: 

1/ The principle of the presumption of innocence 2/ Legal effects 3/ 

Criminal procedures T 4/ Algerian legislation 5/ International 

covenants 

 

 

 

 


